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إن الصلح كإجراء لتسویة النزاعات عرفته البشریة منذ الأزل، وعرفه لنا دیننا 

ولنا محمد صلى االله علیه وسلم، الحنیف بكتابه القرآن الكریم وسنته عن نبینا ورس

المجتمع الجزائري كدولة قانون ركز على أن نجاح أي منظومة قانونیة مرتبط بمدى و 

ضمان تحقیق الحمایة اللازمة لحقوق الأفراد، فمرد ذلك عیش حیاة كریمة یسعى 

إلیها كل مواطن، وبفرض إجراء الصلح في التشریع الجزائري یكون المشرع هنا قد 

شراف علیه، حیث یباشره القاضي حاول أن یضفي علیه جانبا من الجدیة بالإ

لتقریب وجهة نظر أطراف المنازعة، وعلیه نلاحظ أن المشرع قد -المختص-المقرر

خص الباب الخامس من القانون المعمول به لطرق البدیلة لحل النزاعات و أدرج 

الصلح كطریق بدیل ضمن هذا الباب، بالإضافة للتحكیم و الوساطة غیر أنه 

د المنظمة لتحكیم نجدها مستقلة عن الدعوى القضائیة ضمن هذا وبالرجوع إلى قواع

التنظیم، كما نجد الصلح هو الآخر یتضمن موادً في قسم الدعوى القضائیة الإداریة 

  .974إلى  970من 

ورغم أن الصلح إجراء یقره التشریع الجزائري قبل صدور القانون الجدید، نجده 

أن تصدي لموضوع الصلح بموجب نص جدید یأخذ أیضا في القانون المدني، إلا 

طابع إجرائي في حین نجد الصلح في القانون المدني ذو طابع موضوعي لا یبین 

أي توضیح لكیفیات مباشرته، ولأن لصلح وجهان إما قضائیا بمناسبة دعوى قضائیة 

أو یقع خارج مرفق القضاء فیطلق علیه الصلح الغیر قضائي و الذي یلفت انتباهنا

بالنسبة لموضوع الإجراءات، هو الصلح القضائي ، وقد جاءت المواد المستحدثة 

لسد الفراغ الموجود في قانون الإجراءات المدنیة و 09-08بموجب القانون الجدید 

الإداریة المعمول به فحددت الإجراءات التي تتم بها عملیة الصلح كما جعلت 

ا تنفیذیا دون الحاجة لصدور حكم المحضر الذي تتوج به العملیة الصلحیة سند

یصادق علیه.
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ومن خلال مجمل الجوانب التي درسناها في هذا الموضوع نطرح الإشكالیة: 

التساؤلات التالیة:

هل أسهم الصلح كآلیة قضائیة من فض النزاعات الإداریة؟ وهل وفق المشرع 

في وضعه للإجراءات الجدیدة لقیام هذه العملیة ؟

اختیار الموضوع:أسباب

تعود أسباب اختیار موضوع الصلح الإداري في التشریع الجزائري إلى أسباب ذاتیة

وأسباب موضوعیة حول موضوع البحث وذلك ضمن:

الأسباب الموضوعیة:

بیان أهم إصلاح حمله قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لفض النزاع -

الإلغاء و إجازته في القضاء الكامل فقط.الإداري كمنع إجراء الصلح في دعوى 

إبقاء المشرع على نظام التظلم على الأقل بالنظر لإیجابیته كونه إجراء بسیط -

غیر مكلف و سریع وقد یخفف الصعوبات بالنسبة لرافع التظلم وللإدارة على حد 

السواء.

الأمر الذي نتج عن جلسات الصلح حیث أصبحت عبارة عن شكلیات أفرغت -

من روحها وصارت كنظام بدیل للتظلم المسبق. 
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الأسباب الذاتیة: 

الصلح الإداري إجراء عملت به المنظومة الجزائریة و عرف اختلاف كبیر على -

مر التشریعات بعد ما كان مقیدا أصبح جوازیا.

الصلح الإداري بالتظلم المسبق.حقیقة ارتباط -

اعتراف القضاة بعدم فاعلیة هذا الإجراء، حیث یرجعون ذلك إلى تغیب الإدارة -

عن جلسات الصلح كسبب أول وهذا ما أدى إلى التقلیل من شأنه.

أهمیة دراسة الموضوع: 

تكمن أهمیة دراسة موضوع الصلح في أنه یخفف العبء عن القضاء أولا وعن 

خاصمین ثانیا، فتحول المتخاصمین إلى متصالحین یوفر عنهم المشقة و التعقید المت

الذي یفرضه القضاء على كل من یقف أمامه، وبالتالي الصلح یكسبهم الوقت و 

الجهد و المال الذي قد یضیعونه في التقاضي الذي یتمیز بإجراءات معقدة ومكلفة.

امل بین طرفین بل یرقى بأهمیته إلى كما أن الصلح لا یقتصر على مستوى التع

مستوى عام وواسع لتحقیق العدالة والإنصاف داخل جمیع أطراف المجتمع خاصة 

من جهة الإدارات والتي تعد محور دراستنا،حیث یحقق الصلح الإداري بالنسبة 

للمتقاضي حق اللجوء مباشرة للقضاء دون أن یلزم برفع تظلم أما بالنسبة للإدارة 

فرصة العدول عن ما صدر منها ولو أمام القضاء.فیمنحها 

أهداف دراسة الموضوع:

التعریف بمفهوم الصلح الإداري في المنظومة القانونیة الجزائریة من خلال القانون 

الذي احتوى استحداثات لم تضفى في القانون المدني المعمول به 09-08الجدید  

خاصة من الناحیة الإجرائیة.
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هدف الأساسي لهذا الإجراء وذلك بفض النزاع بشكل ودي وحافظ لسلام، بیان ال

و بالتالي یقرب المسافة بین المتقاضي و القاضي و في نفس الوقت یقرب المواطن 

من الإدارة.

الدراسات السابقة للموضوع:

نال موضوع الصلح اهتمام كبیر في دراسته من عدة جوانب مختلفة قانونیة و 

أخرى دینیة وعلى سبیل المثال نذكر من هذه الدراسات بعض العنانوین التي تناولت 

هذا الموضوع منها عقد الصلح في دراسة مقارنة بین القانون المدني و الشریعة 

، أما في بحثي هذا قدمت الصلح الإسلامیة، عقد الصلح في المعاملات المالیة

كإجراء یقوم على أساس قانوني إداري، یختلف عن الدراسات المذكورة أعلاه.

صعوبات الدراسة:

أي باحث لابد من أن یجد فیها صعوبات تواجهه أثناء في أي دراسة یقوم بها

قیامه بعمله و أكثر ما یثیر هذه الصعوبات هو السبیل للحصول على معلومات و 

معطیات علمیة موثوقة لإثراء رصیدنا العلمي، كموضوع الصلح الإداري في التشریع 

لجزائري لا الجزائري و لعل أكبر صعوبة في هذا المجال هو أن القضاء الإداري ا

یقدم لنا معلومات متجددة حیث یعود ذلك إلى سب تخلیه عن العمل بهذا الإجراء 

  الودي.

المنهج:

، حیث اتبعنا في والتحلیليتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

بحثنا وصف إجراء الصلح و المنازعة الإداریة من خلال تعریفاتنا لكل منهما في 
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واما المنهج التحلیلي تم اعتمادنا علیه في تحلیل المواد القانونیة التي الفصل الأول

.عالجت موضوع الصلح 

وللإجابة عن التساؤلات التي طرحنها قسمنا البحث إلى فصلین:

الفصل الأول: الصلح في المنازعة الإداریة.

المبحث الأول: مفهوم الصلح.

المبحث الثاني:مفهوم المنازعة الإداریة

-08الثاني: مكانة الصلح في القضاء الإداري تحت ظل القانون الجدید الفصل

09.

المبحث الأول: إجراءات الصلح الإداري.

المبحث الثاني: محضر الصلح وآثاره.



الصلح وسیلة ودیة لفض النزاعات القائمة بین طرفین أو أكثر،عرفته و نصت 

علیه تشریعات العالم وعرفه المشرع الجزائري على وجه الخصوص، كما عمل به من 

القاضي یباشره،خلال تشریعاته السابقة والساریة المفعول من خلال القانون المدني

المقرر لتقریب وجهة نظر أطراف المنازعة ودونه یقع القرار باطلا، بالإضافة إلى أن 

هذا الإجراء یعدُّ طریقًا بدیلاً لحل المنازعات الإداریة بصورة مرنة وبالتراضي مما من 

أعباء الهیئات القضائیة ویحد من صرامة الإجراءات الاعتیادیة، وبالرجوع إلى 

ا  المبدأ، نجد جذوره مترابطة منذ الأزل إلى یومنا هذا فأن دیننا التاریخ ظهور هذ

الحنیف وشریعتنا الإسلامیة یدعوننا إلیه ذلك ما جاء في القرآن الكریم ،حیث قال 

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا تعالى: << 

الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا عَلَى

.-09->>الآیةبِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

علیة وسلم أما ما جاء في السنة النبویة الشریفة عن الرسول صل االله 

:<< الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما ، والمسلمون 

على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او احل حراما>> من سنن الترمذي رقم الحدیث 

1356.

ومن خلال هذا الفصل نتطرق إلى دراسة مبحثین : 

المبحث الأول: مفهوم الصلح.-

المنازعة الإداریة.المبحث الثاني: مفهوم -
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المبحث الأول: مفهوم الصلح

إن الوقوف عند مفهوم الصلح أمر یستوجب التوضیح ذلك لآن له تعریفات مختلفة 

حدثم ءوشرعیة عملیة الصلح كإجرالعقوبة تعتمد على النتیجة، وقانونیة تعتمد على سیر

نارفع ثم اـــــــتعریف الصلح لغة واصطلاحتطرقنا الىلنتائج قانونیة، ومن خلال هذا المبحث

الصلح وما یشابهه، ومن ثم فرقنا بینالصلح في القـــــانون

المطلب الأول : تعریف الصلح لغــــــــة واصطلاحا

الصلح كإجراء یجب أن یكون من كل من له علم به خاصة القضاة المقرر لهم 

رجال الدین في الأمور الاجتماعیة ذلك ما یستوجب لتقریب وجهة نظر أطراف النزاع ،و 

علینا توضیح هذا الإجراء كالتالي:

الفرع الأول: تعریف الصلح لغة

صلح :الصلاح : ضد الفساد ، صلح یصلح یَصْلَحُ وصَلاحًا وصُلُوحًا، وانشد أبو زید:                                               

فكیف بأطرافي إذا ما شتمتني؟              وما بعد شتم الوالدین صُلُوحُ 

وهو صلاح وصلیحُ ، الأخیرة عن ابن الأعرابي، والجمع صُلَحاءُ وصُلُوحُ وصَلُح كصَلَحَ ، قال 

لح في أعماله ابن درید :ولیس صَلُحَ یثبت ، ورجل صالح في نفسه من قوم صُلَحاء ومُصْ 

ذي هو إلى الكثرة ، كقول یعقوبوأموره وقد أصْلَحه االله ، وربما كَنَواْ بالصالح عن الشيء ال

مَغَرتْ في الأرض مَغْزَةُ من مطر هي مطره صالحة وكقول بعض النحویین، كأنه ابن 

لاح: جني:أبدلت الیاء من الواو وإبدالا، صالحا ، وهذا الشيء یصلح لك أي هو بابتكو الإص

الاستصلاح: نقیض نقیض الإفساد، والمصلحة: الصلاحُ، و المصلحة واحدة المصالحو

الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة : أحسن إلیها فصلحت، وفي 

والصُلْحُ: ، والصلح : تصالح القوم بینهم التهذیب: تقول أَصْلَحتُ إلى الدابة إذا أحسنت إلیها

أصلحوا وصالحوا و أصلحوا وتصالحوا وصالحوا ، مشددة الصاد قلبوا التاء صادا السلم ، وقد

1.وادغموها في الصاد بمعنى واحد ، وقوم صُلُوح: متصالحون كأنهم وصفوا بالمصدر

267،ص 2000بیروت،طبعة اولى،منظور، لسان العرب، دار صادر،ابن)1
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الصلح في اللغـــة: اسم من المصالحة وهي المسألة بعد المنازعة، أما في الشریعة: عقد یرفع 

1النزاع 
.

م ، إدخال تحسینات على الأنظمة القوم بعد خلاف، و الإصلاح: تحسین التقویاصطلاح: 

2القوانین.و 

وصلح ( صلاحًا و صلوحًا ، وصلاحیة) زل عنه الفساد ، والرجل كان صالحًا كان مناسبا ، 

التزم بالصلاح، صلح تصلیحًا: أعاده إلى وضع حسن ، رمم ، والصلح : السلم ، إزالة 

.3الخصومة 

: تعریف الصلح اصطلاحا:الفرع الثاني

لدى المذهب الحنفي: اولا: 

عقد وضع لرفع المنازعة أو عقد وضع لرفع عرف الصلح في المذهب الحنفي بأنه: <<

المنازعة بالتراضي، فالفرق هو التأكید على اشتراط التراضي، كما یعرف الصلح بأنه: عقد 

وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بین المتخاصمین بتراضیهما. 

كما أن الصلح "عقد یرفع النزاع بالتراضي".

بیعي أن لا یكون الصلح قائما إلا إذا كانت هناك ویرى فقهاء المذهب الحنفي أنه من الط

منازعة بین الطرفین یتم إنهاؤها بالصلح، ولا یشترط أن تكون المنازعة قد وصلت للقضاء،كما 

یجوز إبرام الصلح أثناء نظر القاضي في المنازعة القضائیة.

114علي بن محمد السید الشریف الجرجاني ، معجم التعریفات ، دار الفضیلة ، ص  (1

.49، ص2008بیروت، في ناصر سید أحمد ومصطفى وآخرون، معجم الوسیط، دار إحیاء التراث العربي، طبعة الأولى،  (
2

.320،نفس المرجع،صوآخرون) ناصر سید احمد ومصطفى  3
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تعریف الصلح لدى المذهب الشافعي:ثانیا:

یرى فقهاء المذهب الشافعي أن الصلح عقد مخصوص یحصل به قطع النزاع وعقد 

الصلح یحظى بعنایة بالغة في المذهب الشافعي ذلك لأنه یعتبر سیر الأحكام والعقود لأنه 

یجري على سائر التصرفات وذلك بإمكانیة وقوعه على بیع أو إیجار أو قرض أو هبة أو غیر 

الصلح من الناحیة العملیة الشرعیة یعتبر لدى الشافعیة بمثابة  رخصة ذلك .......، كما أن 

انطلاقا من تعریف الرخصة على أنها الحكم المصار إلیه لسهل  لعذر مع قیام السبب للحكم 

الأصلي. 

تعریف الصلح لدى المذهب الحنبلي:ثالثا: 

، حیث یرى بعضهم یكاد یكون مجمعا علیه في المذهب الحنبلي بخصوص تعریف الصلح

أن الصلح علة التوفیق السلم أي قطع المنازعة.

تعریف الصلح لدى المذهب المالكي: رابعا: 

لقي عقد الصلح في المذهب المالكي تنظیم واهتمام بالغین، حیث برزت عدة تعریفات 

لبعض الفقهاء منها: 

على هذا التعریف أنه ابن رشد إذا یرى أن الصلح قبض شيء عن عوض وما یلاحظ مباشرة 

صیاغة لفظیة مغایرة لعقد الصلح لا غیر، وبالتالي فهو تعریف غیر شامل لأنواع الصلح، فهو 

1لا یشیر إلى النزاع بین المتخاصمین.

ثم عرفه الإمام عیاض إلى أن الصلح : معاوضة عن دعوى، ومنه فإن هذا التعریف لا 

یعاوض المدعى لابد أن یكون منكرا للدعوى، وبعد ینطبق على الصلح  عن إقرار وذلك أن من 

هذین التعریفیین الذین عرفا شیوعا لدى فقهاء المالكیة نعرض أهم تعریف بهذا الصدد بحیث 

،ص ، عقد الصلح ، دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة، 2002) الطاھر برایك الإداریة، بن عكنون، 1
.15-14، جامعة الحقوق والعلوم.ص.المسؤولیةمذكرة لنیل الماجستیر، كلیة 
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نجد تعریف الإمام أبن عرفه رخمه االله حیث عرف الصلح انه " انتقال عن حق أو دعوى لرفع 

.1نزاع أو خوف وقوعه" 

صلح بمعناه العام أنه معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح بین مختلفین كما عرف ال

.2ویتنوع الصلح بین المسلمین وأهل الحرب الصلح بین أهل العمل وأهل البغي

كما أشار صلح عودة سمحان إلى تعریف الصلح عند الحنفیة أنهم یشترطون لعقد الصلح 

من قولهم لرفع المنازعة بعد وقوعها أن تسبقه المخاصمة والمنازعة بین الطرفین وهذا ظاهر

وأن یكون الصلح بتراضیهما كما یختلف المالكیة مع الحنفیة في عدم اشتراطهم الخصومة 

المسبقة لعقد الصلح، وأشار إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غیر قائمة بالفعل ولكنها محكمة 

3.هم یشترطون العوض فیهالوقوع، ویفهم أیضا أنهم لا یشترطون الدعوى لوجود الصلح،ولكن

:{ لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ وما جاء في الإصلاح بین الناس في قوله عز وجل -

مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ 

114.4}الآیة نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًافَسَوْفَ 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ وقال سبحانه وتعالى :{-

10.5}     الآیة  تُرْحَمُونَ 

وإسحاق بن محمد وحدثنا محمد  بن عبد االله وحدثنا عبد العزیز بن عبد االله الأویسي-

القزوي قالا : " حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن سهل بن سعید رضي االله عنه أن 

.16-15، ص .صالمرجع السابق) الطاهر برأیك : 1

  .528ص الجزائر،دار الهدى،،الإمامفقه المعاملات على مذهب عبد،إدریساحمد )2

،(مذكرة  لنیل درجة الماجستیر)،كلیة الدراسات الإسلامي الفقه) صلاح عودة سمحان، عقد الصلح في المعاملات المالیة في 3

.11، ص2006الوطنیة، فلسطین، العلیا، جامعة النجاح 
114سورة النساء: الآیة )4
10سورة الحجرات: الآیة )5
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أهل قباء اقتتلوا حتي تراموا بالحجارة فأخبر رسول االله صل االله علیه وسلم فقال : "أذهبوا بنا 

.1نصلح بینهم " 

اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وقال تعالى: { -

الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ 

2.-09-} الآیة وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ 

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا وقال تعالى: { -

لْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِ  مَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّ

128.3الآیة  تَعْمَلُونَ خَبِیرًا }

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ وقال تعالى:{-

4.-182-} الآیة رَّحِیمٌ 

واْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَیْنَ النَّاسِ وَاللّهُ وقال تعالى:{- َیْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّ وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لأِّ

224.5} الآیة سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

واْ ذَاتَ بِیْنِكُمْ :{ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُ وقال تعالى-

ؤْمِنِینَ  6.-01–} الآیة وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّ

.657،ص2002أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار بن كثیر، الطبعة الأولى دمشق، بیروت، )1
.06الآیة)سورة الحجرات 2
.128الآیة) سورة النساء 3
.182البقرة ) سورة 4
.224) سورة البقرة5
.01الآیةالأنفال) سورة 6



الإداریةالصلح في المنازعة الأولالفصل 

13

المطلب الثاني: تعریف الصلح في القانون

الصلح الإداريالأول:الفرع 

على تعریف 2008سنة 09-08لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

منه، والتي تنص 459خاص بالصلح وإنما ورد تعریفه في القانون المدني من خلال المادة 

على أن الصلح هو :

عقد ینهي به الطرفان نزاع قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منهما ‹‹

لى وجه التبادل من الطرفین عن حقه، ویعیب هذا التعریف للصلح أنه قد یجعل التنازل ع

متبادل من الطرفین عن كل حق في حین أن المنطق والعقل والتطبیق العملي للصلح یقول بأن 

1››.كل طرف یتنازل فقط عن جزء من حقه الذي كان محلا لنزاع

كما نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الصلح كطریق ودي وإجراء بدیل لحل 

2وفض النزاعات الإداریة بصورة مرنة تسمح بسرعة الفصل فیها بناءا على تراضي الأطراف.

وحتى ندرك كامل الإدراك مفهوم الصلح في المادة الإداریة رجعنا إلى التقریر التمهیدي 

الذي لولاه لما تمكنا من إزالة بعض اللبس الذي طبع القرارات الإداریة في كثیر من أنحاء 

الوطن، و نلاحظ ذلك ضمن السیاسة القضائیة للصلح حیث تهدف سیاسة التعدیل  إلى تبسیط 

إجراءات التقاضي في المجال الإداري و تقریب القضاء الإداري من المواطن و تخفیف الضغط 

الإداریة للمحكمة العلیا ،و إن هذه التعدیلات كما جاء في التقریر هدفها الأول  على الغرفة

تسهیل و تسییر إجراءات التقاضي إداریا خاصة فیما یتعلق بالنزاعات ذات الطبیعة المحلیة  و 

التي كان یحكمها الطعن المسبق كشرط إجرائي لا بد منه وعلیه فأساسها تعویض الطعون 

للنزاعات التي تؤول إلى المجالس القضائیة وردها  إلى إجراء المصالحة بین المسبقة بالنسبة 

.45، ص2014فتحي ریاض ،الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإداریة منشأة المعارف، الإسكندریة )1
.515،ص 2010،عنابه،دار العلوم ، الإداریةالقضائیة و الإجراءات) محمد الصغیر بعلي، الوجیز في 2
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الطرفین  أمام القاضي و توسیع اللامركزیة في المنازعات الإداریة التي من شانها تقریب  

العدالة من المتقاضي.

إذن تهدف سیاسة التعدیل في مجملها إلى:

ضمان رقابة قضائیة فعالة على أعمال الإدارة .-

الإسراع بمعالجة النزاعات القائمة .-

تخفیف العبء على الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا.-

غاء الشروط  الشكلیة لتقدیم  الطعن الإداري إمام القضاء .ال-

: ویعود تبسیط الإجراءات في  مجال القضاء الإداري إلى

.إلغاء التمییز بین الطعن الولائي و الطعن عن طریق التدرج الرئاسي -

لامركزیة الطعن بالبطلان المتعلق بأعمال رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة .

تقریب العدالة من المتقاضي .-

وعلیه فإننا نلاحظ الممیزات التالیة لصلح في:

انه إجراء وسط بین رفع الدعوى و التحقیق فیها -

المستشار المقرر للغرفة الإداریة .یقوم به-

بمقتضاه یعتبر النزاع منتهیا بمجرد اتفاق الأطراف. -

یصدر المجلس قرار یثبت اتفاق الأطراف. -

إذا لم یتم الصلح فان المستشار یحرر محضر عدم الصلح وللمستشار اجل ثلاثة أشهر من -

1تاریخ تعیینه للقیام بمهمته.

و عن خصائصه:

وب التظلم الرئاسي و الولائي سابقا .انه یعوض أسل-

انه أكثر مرونة و فعالیة من التظلم .-

.37-35، ص.ص 2006شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، دار هومة ، الجزائر، ) بن صاولة1
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1یهدف إلى التشاور .-

ومن دون العودة إلى مفهوم الصلح في القانون المدني سنبین مدى اختلافه مع المفهوم 

الذي جاء به في المواد الإداریة على النحو التالي:

لیس عقدا بالمفهوم المدني للكلمة ذلك انه یقوم  خالصا بین : إن الصلح في المواد الإداریةأولا

إرادتي طرفین إرادتي طرفین متوقف علیهما لوحدهما إجازته ولكن ثمة إدارة ثابتة تتوقف علیها 

هذه الإجازة .

: لیس من الضروري اشتراط تنازلات متقابلة أو متكافئة بل وفي كثیر من الأحیان هو ثانیا

2.ن بانتهاج خط قانوني بدیل یتراضاه الطرفانإصلاح لوضع قانو 

وعلیه نلخص إلى أن الصلح في المواد المدنیة للمحكمة أن تثبت الصلح إما بالمصادقة علیه 

أو  باعتماده أو جعله في قوة سند واجب التنفیذ و النتیجة أن عملها هذا لا یكون حكما  

،أما في المواد        3حكام وإجراءاتها شيء بالمعنى القانوني  للمحكمة ولیس له من مقتضیات الأ

الإداریة فان دور القاضي في مرحلة الصلح الإداري یقتصر على محاولة إجراء صلح ي       

القاضي  بقرار منه، في حالة اتفاق الطرفین ،و هو ما یندر وقوعه علمیا ،أو تحریر محضر 

      ةر لعدم تجاوب الإدارة لأسباب عدع، نظفي حالة عدم الوصول إلى  اتفاق وهو السائد في الواق

ومثل هذا الوضع إنما یطرح ضرورة التفكیر والتدبیر في تفعیل هذا الإجراء بغرض فض 

النزاعات الإداریة بأقصر وقت وبأقل التكالیف، أو حتى الاستغناء عنه أصلا، إذا ما تأكد عدم 

.38-37،ص.صالمرجع السابق، )  بن صاولة شفیقة، 1
.55) بن صاولة شفیقة، نفس المرجع، ص2
  .57صمرجع ،نفس ال) بن صاولة شفیقة، 3
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بالإدارة العامة في الجزائر، لأن الظاهرة العامة تتمثل جدواه في ظل المعطیات العامة التي تحیط 

1.في قدرة القیام فعلیا بعملیة الصلح نظر لتغیب الإدارة العامة عن جلسات الصلح

وعلى ذلك فان للصلح مقومات و هي بمثابة شروط أساسیة لكي یكون الصلح صحیحا 

وتتمثل في:

وجود النزاع أول عنصر لصلح، لأنه هو الداعي للخصومة الصلح بمقتضى وجود نزاع: -أولا

بین الطرفین، وعلیه هو الداعي إلى ترتیب إبرام الصلح بینهما. 

:لا یشترط القانون ولا الفقه قدرا معینا أو درجة محددة لنزاع بل قد یكون موجودا / النزاع القائمأ

فعلا ومنه، فإذا كان النزاع قائما فنكون بصدد ما یعرف بالصلح  القضائي لان النزاع إذا كان 

قائما فانه یكون معروضا على القضاء ثم یحسمه الطرفان بالصلح ،و لكن یشترط هذا الأمر أن 

القاضي لم یصدر بعد و إلا فان النزاع القائم یعتبر محسوما بالحكم لا بالصلح. یكون حكم

: یظهر في  التشریع الجزائري الخاص بالصلح ومن التعریفات الفقهیة ،حیث / النزاع المحتملب

یعرف الصلح الذي  النزاع المحتمل بالصلح الغیر قضائي ویكفي فیه اجتماع الطرفین على 

یة مسبقة لشيء یخشیانه فیكون متسببا في إحداث ضر ما و بعبارة أخرى ، ضرورة توفیر حما

فان النزاع المحتمل قد یقع بعدم إبرام الصلح الذي یحتاط الطرفان بواسطته من خوف وقوعه، ولا 

2یكون كذلك إلا إذا كان النزاع المحتمل ذا اثر مساوي لما یحدثه النزاع القائم.

نزاع قائم  أو في القلیل نزاع محتمل ، لم یكن العقد صلحا ، فإما أن و بالتالي إذا لم یكن  هناك

تكون المطالبة القضائیة قائمة و محاولة الصلح یكون كإجراء أثناء سیر الخصومة أو قد یكون 

مجرد مصالح متعارضة مع إمكانیة المطالبة القضائیة أي مجرد احتمال النزاع یكفي .

.151مرجع سابق،ص، الإداریةالقضائیة الإجراءاتمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في )1
.25-24) طاهر بریك، مرجع سابق، ص.ص2
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نزاع قائم مطروح أمام القضاء و رغب الطرفان في إجراء الصلح كان هذا فإذا كان هناك

الصلح قضائیا ، وإذا كان النزاع محتملا بین الطرفین فیكون الصلح لتوقي هذا النزاع و یكون 

في هذه الحالة صلحا غیر قضائیا ، فالمهم أن یكون هناك نزاع جدي قائم أو محتمل ولو كان 

دون الأخر و كان حقه واضحا مادام هو غیر متأكد من حقه .احد الطرفین هو المحق 

: أي أن یقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بینهما ، إما بإنهائه إذا كان  نیة إنهاء النزاع-ثانیا

قائما أو بتوقیه إذا كان محتملا ، ولیس من الضروري أن ینهي الصلح جمیع المسائل المتنازع 

فیها فقد ینهي بعضها لتبت المحكمة في الباقي ، كما یجوز للطرفین أن یتصالحا لإنهاء النزاع 

یستصدرا  حكما من المحكمة بما یتصالحا علیه فیكون هذا صلحا بالرغم من ویتفقان على أن

.صدور الحكم
1

: یعتبر هذا العنصر الفاصل بین الصلح وغیره وعلى ذكر تقابل هذا التنازل المتبادل-ثالثا

التنازل و تبادله بین المتصالحین  فانه  من غیر اللازم أن یكون هذا التبادل على وجه التعادل

التساوي  و لذا فیمكن أن یتفاوت الطرفان في مقدار الادعاءات و الحقوق المتنازل عنها و  و

وبالتالي فإذا لم ینزل احدهما عن شيء مما یزعمه 2،من القانون المدني459هذا ما تبینه المادة 

و ترك الطرف الأخر كل ما یدعیه، فلا نكون بصدد الصلح بل مجرد نزول عن ادعاءات، إذ 

أن یكون التنازل على وجه التقابل و عن جزء  من الادعاءات  ولیس من الضروري أن یجب

تكون التضحیة من الجانبین متعادلة كما لا یشترط أن یكون التنازل على جزء من أصل الحق 

فقد یكون حتى على  المصاریف القضائیة أو جزء منها فیكون صلحا مهما كانت تضحیة 

3بة إلى تضحیة الطرف الأولالطرف الأخر قلیلة بالنس
.

،الخصومة والتنفیذ 2008،مؤرخ في فبرایر 09-08والمدنیة( قانون رقم الإداریةالإجراءات)نبیل صقر، شرح قانون 1

.543والتحكیم)، دار الهدى ،الجزائر، ص
.24) الطاهر بریك، مرجع سابق، ص2
.543الإجراءات المدنیة والإداریة، نفس المرجع، ص) نبیل صقر ، شرح قانون 3
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الفرع الثاني: الصلح في القانون المصري

، ولا قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، 1972سنة 47لم ینص قانون مجلس الدولة رقم 

على تعریف خاص للصلح ، ونظرا لأن الصلح یجد جذوره في نطاق القانون الخاص وخاصة 

)في 557إلى 549أن هذا القانون قد نظم الصلح في المواد ( من القانون المدني فإننا نجد 

الفصل السادس من الباب الأول الخاص بالعقود التي تقع على الملكیة من الكتاب الثاني 

الخاص بالعقود المسماة، وقد عللت المذكورة الإیضاحیة للمشروع التمهیدي لهذا القانون وورد 

الملكیة بقولها:( دخل الصلح ضمن العقود التي ترد على الصلح من بین العقود التي تقع على 

الملكیة لأنه ینقلها بل لأنه یتضمن تنازلا عن بعض ما یدعیه الطرفان من الحقوق، والتنازل عن 

1الحق یرد على كیانه لا على مجرد ما ینتجه من ثمرات).  

یف الصلح كما ذكرنا سابقا من القانون المدني الجزائري تعر 549في حین تناولت المادة 

ومنه نلاحظ من  خلال هذا التعریف عناصر بارزة عن سائر العقود هما  ، وجود نزاع قائم أو 

محتمل  و نزول كل من الطرفین عن جزء من ادعاءاته، بالإضافة إلى ذلك یضیف  بعض 

ي حین یرى الفقهاء إلى هذین العنصرین  عنصر ثالث و هو إنهاء النزاع، كما سبق الذكر، ف

الجانب الآخر من الفقهاءلا حاجة إلى العناصر الممیزة لعقد الصلح لان هذا العنصر یستفاد من 

ركن التراضي في العقد  إذ انه طبقا لهذا الركن یجب أن یكون هناك تطابق بین الإیجاب والقبول 

من 551لمادة حتى ینعقد العقد ، و الصلح  شأنه في  ذلك شأن سائر العقود كما یستخلص من ا

المدني، والتي تقرر بأنه لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام  

العام، كما أن الصلح جائز في القانون المصري ما لم یكن متعلقا بأمر مخالف للنظام العام ،و 

لذي یحلل في ذلك یقترب موقف القانون المصري مع الشریعة الإسلامیة التي تمنع الصلح ا

حراما أو یحرم حلالا،و تطبیقا لهذه النصوص فقد عرفت محكمة النقض الصلح بأنه :عقد 

ینحسم به النزاع بین طرفین في أمر معین وبشروط معینة،و لهذا وجب إلا یتوسع في تأویله وأن 

.43) فتحي ریاض، مرجع سابق، ص1



الإداریةالصلح في المنازعة الأولالفصل 

19

ن یقتصر على موضوع النزاع،كما أخذت المحكمة الإداریة العلیا بمفهوم الصلح الوارد بالقانو 

المدني، وذلك عند تعرضها لنزاع، تم حسمه أمامها صلحا فقضت بأنه إذا ما تحققت المحكمة 

من القانون المدني، وقام العقد على أركانه 549من توافر مقومات عقد الصلح وفقا لحكم المادة 

القانونیة وهي التراضي والمحل والسبب انعقد باعتباره من عقود التراضي الأمر المتعین معه

.القضاء بإثبات الصلح طرفي الخصومة 
1

ونظرا لان موضوع البحث یتعلق بالصلح الذي یتم بین الطرفین بعد رفع النزاع الإداري 

إلى القاضي الإداري فان النزاع الذي یحسمه هذا الصلح  لیس هو النزاع المحتمل،بل هو النزاع 

القائم بین الطرفین، ویسمى هذا النوع بالصلح القضائي، وعلى ضوء ذلك فانه یمكن لنا أن 

نعرف الصلح القضائي بأنه "عقد أو اتفاق یحسم بموجبه طرفا النزاع الإداري القائم بینهما على 

أساس نزول كل منهما عن بعض ما یدعیه قبل الآخر وتقوم المحكمة المختصة بالتصدیق علیه 

أو إثباته في محضر الجلسة بعد التحقیق من توافر مقومات الصلح وأركانه وشروط صحته.        

علیه نجد مشروعیة الصلح في القانون الإداري توجد في بعض النصوص القانونیة التي و 

یستخلص منها أن المشرع المصري یجیز الصلح في المنازعات الإداریة ونذكر من هذه 

النصوص:

 من قانون مجلس الدولة و التي تقرر بأنه:"لا یجوز لأنه 58نص الفقرة الثالثة من المادة

عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجیز أي عقد أو وزارة أو هیئة 

صلح أو تحكیم آو تنفیذ قرار محكمین في مادة تزید قیمتها على خمسة آلاف جنیه بغیر 

استفتاء إدارة الفتوى المختصة "

 والتي تقرر بأنه "لا 1963لسنة 70من قانون هیئة قضایا الدولة رقم 8نص المادة

جهة الإداریة إجراء صلح في دعوى تباشرها هیئة قضایا الدولة إلا بعد اخذ رأیها یجوز لل

فیه كما یجوز لهذه الهیئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها ".

.44) فتحي ریاض، مرجع سابق، ص1
.18الطاھر بریك،مرجع سابق، ص-
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109كما سبق أن وضع المشرع المصري نموذجا للصلح الإداري، یتمثل في القانون رقم 

أجاز هذا القانون الصلح في المنازعات القائمة بین مصلحة وتعدیلاته، حیث1997لسنة 

الضرائب أو قیمتها، ومن المستقر علیه في الفقه أن منازعات الضرائب،هي منازعات ذات 

1طبیعة إداریة بحته.

الفرع الثالث: مفهوم الصلح في القانون الفرنسي

بقانون القضاء الإداري  -كذلك -لم یتضمن قانون العدالة الإداریة الفرنسي ( ویسمى 

، تعریف خاص بالصلح، وإنما تحدث عن 2001الفرنسي)، والذي بدأ سریانه في بدایة عام 

منه، وبالرجوع إلى القانون المدني الفرنسي، تبین أن المشرع الفرنسي قد 211/4التوفیق في 

، وعرفت المادة 2058إلى  2044كلام عن الصلح في هذا القانون في المواد من تناول ال

الصلح بأنه: 2044

عقد یحسم به المتعاقد أن نزاعا قائما أو یتوقان به نزاعا محتملا، وقدا انتقد الفقه  

الفرنسي  هذا النص لأنه اغفل عنصرا جوهریا في تعریفه لعقد الصلح، و هو ضرورة وجود 

نازل متبادل من طرفي العقد وهذا العنصر یكاد یجمع فقهاء القانون الفرنسي، على ضرورته ت

2منعا من اختلاط الصلح بغیره من التصرفات القانونیة كالتسلیم بحق الخصوم و ترك الدعوى،

و إجراء الصلح في المنظومة القانونیة الإداریة الفرنسیة نظام عرفه المشرع الفرنسي منذ زمن 

ید، وبالخصوص فیما یتعلق بالصفقات العمومیة وكذا في علاقات الدولة بالمؤسسات التعلیمیة بع

الخاصة أین یخضع النزاع المتعلق بالعقود المحددة للالتزامات المتبادلة إلى وجوب إجراء صلح 

3مسبق.

.47-46) فتحي ریاض، مرجع سابق، ص1
.45) فتحي ریاض، نفس المرجع،ص2
.59) بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص3
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ى تعیین ومما یلاحظ من الجانب التاریخي و بالتحدید في الجانب القضائي انه یقتصر عل

مجال الصلح في زمنیین هما ماضي الصلح و مستقبله بعبارة أخرى فان الصلح یتقرر في 

1النزاعات السابقة و یحسمها و النزاعات المستقبلیة یتوقاها.

المطلب الثالث: الصلح و ما یشابهه.

الفرع الأول:الصلح و التحكیم

ض الفصل في النزاع القائم بینهم،إلى التحكیم هو اتفاق بین طرفین أو أكثر یهدف إلى عر 

المحكم أو محكمین، ویتم تعیینهم بصفة منفصلة أو بصفة جماعیة ،قد یكون هذا لتتعین حر 

أو ضمن قائمة محددة من طرف مؤسسة مستقلة عن الأطراف، ولقد میز قانون الإجراءات 

لتحكیم القائم على المدنیة والإداریة من حیث  المرجعیة، بین التحكیم المدني على شرط ا

2.اتفاق

شرط التحكیم : -أولا

من خلال المواد التالیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نلاحظ شرط التحكیم في 

انه "هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة 1007المادة 

" لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم "، والمادة 1006بمفهوم المادة 

شرط التحكیم ،تحت طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقیة  الأصلیة أو في وثیقة :" یثبت1008

التي تستند إلیها .

و یجب أن یتضمن شرط التحكیم ،تحت طائلة البطلان ،تعیین المحكم أو المحكمین أو -

تحدید كیفیات تعیینهم " 

.17طاھر بریك، مرجع سابق، ص)1
.359، ص2014في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،الإداریة) سعید بوعلي، المنازعات 2
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:" إذا اعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم، بفعل احد 1009بالإضافة إلى المادة 

الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمون من 

قبل رئیس المحكمة الواقع  في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه".

إذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم یعین رئیس المحكمة 

، إذن شرط التحكیم هو اتفاق سابق یحدد الجهة المكلفة 1ذلك و یصرح بالأوجه للتعیین "

بالنظر في نزاع متحمل بمناسبة تنفیذ العقد و متى تم الاتفاق على ذلك لا یجوز الأطراف 

لى القضاء إلا إذا فشل التحكیم وإذا اعترضت صعوبة  أثناء تشكیل محكمة المتعاقد اللجوء إ

التحكیم بفعل احد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات تعیین المحكم و المحكمین یقوم رئیس 

المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفیذه بتعیین المحكم أو 

.من قانون  أعلاه  1فقرة 1009المحكمین طبقا للمادة 

أما إذا كان شرط التحكیم باطلا ، كانعدام المحكم و المحكمین أو غیاب تحدید الكیفیات 

لتعیین المحكم أو المحكمین أو كاف لتشكیل محكمة التحكیم ،یعاین رئیس المحكمة ذلك 

قرتها الثانیة ویصرح بالأوجه للتعیین و هو ما نصت علیه نفس المادة السابق ذكرها في ف

1009.
2

في قانون الإجراءات المدنیة  1013الى 1011: ونصت علیه المواد مناتفاق التحكیم–ثانیا

والإداریة و بالتالي اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق 

حكیم كتابیا.، كما یحصل الاتفاق على الت1011نشوؤه  على التحكیم وهذا ما جاء في المادة 

فیجب أن یتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمین 

أو كیفیة تعیینهم.

المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08) القانون رقم 1

.1007،1008،1009، المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
  .361-360. ص)سعید بوعلي، مرجع سابق، ص2
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فإذا رفض المحكم المعین القیام بالمهمة المسندة إلیه، یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس 

.1012المحكمة المختصة، وهذا ما جاء في المادة 

ویجوز للأطراف الاتفاق على التحكیم، حتى وأثناء سریان الخصومة أمام الجهة 

1013.1القضائیة هذا ما نصت علیه المادة

ومنه فاتفاق التحكیم یتم حول نزاع فعلي یرغب في شأنه الخصوم بتجنب اللجوء إلى 

القضاء لحله، ولیس حول نزاع محتمل الوقوع كما هو الحال بالنسبة لشرط التحكیم.

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  975و من خلال إجراءات التحكیم نجد المادة 

من نفس القانون أن تجري تحكیما إلا في 800للأشخاص المذكورة في المادة أنها لا تجیز 

الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر و في مادة  الصفقات 

من نفس القانون دائما ، تنص على أن الأحكام المتعلقة 976العمومیة ، بالإضافة إلى المادة

جهة –ا في هذا القانون تطبق أمام الجهات القضائیة الإداریةبالتحكیم المنصوص علیه

عندما یكون التحكیم متعلقا بالدولة، یتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوالي -الاختصاص

أو من رئیس المجلس الشعبي البلدي، عندما یتعلق التحكیم بمؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة 

بمبادرة من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصیة التي یتم اللجوء إلى هذا الإجراء

فباعتبار القانون الإداري یقوم على مبدأ الاختصاص الذي هو من النظام العام ، فإنه ، یتبعها

لا یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في الفصل 

إلى التحكیم لا یكون إلا استثنائیا ، فلمبدأ السائد في القانون في النزاعات الإداریة  فاللجوء

الإداري هو خطر الأشخاص العامة من اللجوء إلى التحكیم ، خوفا من عدم حمایة المحكمین 

2بصفة جدیة لمصالح الأشخاص العامة على خلاف الجهات قضائیة الرسمیة. 

1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08) القانون رقم )

.1011،1012،1013،المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21یة ، الجریدة الرسموالإداریة
.262، ص .ص2012) الحسین الشیخ اث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار ھومة، الجزائر، 2
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رسة أنه لیس في مقدور الدولة أن تخضع وفي ذلك یقول الأستاذ لافرییر: من المبادئ المك

نزاعاتها للتحكیم و هذا بسبب النتائج الاحتمالیة لهذا الأخیر، و كذا الاعتبارات ذات طابع 

1.قانوني ، و التي ترید أن لا تحاكم الدولة إلا من طرف الجهات القضائیة المنظمة قانونا

تنص على أن المحاكم  الإداریة هي ق إ م إ   800ومن خلال ما سبق ذكره من المادة 

جهات الولایة العاهة في المنازعات الإداریة، حیث تختص هذه الأخیرة بالفصل في أول درجة 

بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

2.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

و منه یختلف الصلح عن التحكیم بحیث یسمح هذا الأخیر لطرفي النزاع حریة اختیار 

الحاكم بینما الصلح یتم تحت إشراف القاضي المقرر المعین ضمن قضاة المجالس القضائیة 

.من طرف رئیسه
3

و بین المحكم و القاضي المصالح اختلافا كبیر وجوهري في طبیعة الولایة فالقاضي 

4.تمد ولایته إلا من القانون وحدهیس

أما المحكم یقوم باختیاره ذوي الشأن شخصا أو أكثر للحكم فیما تنازعا فیه دون أن یكون 

5للمحكم ولایة قضاء بینهما.

وبالتالي المحكم أثناء مباشرته لعملیة التحكیم لا یرجع بالضرورة إلى القوانین التكمیلیة 

ن القانون أوجب حصر النزاع موضوع التحكیم في المشاركة، في حین أن والتفسیریة طالما أ

.627) الشیخ اث ملوایا، المرجع السابق، ص1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

.800،المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
)، دیوان المطبوعات الإداریة(شروط قبول الدعوى الإداریة) خلوفي رشید، قانون المنازعات 3

.153،،ص2،2006لجامعیة،الجزائر،طا
.46) بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص4
.547والتحكیم،مرجع سابق،صالخصومة،التنفیذوالإداریةالمدنیة الإجراءات) نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون 5
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القاضي الإداري أثناء مباشرته للعملیة الصلحیة  لا یتحرك إلا فیما تتطلبه طبیعة المنازعة ولا 

.یمكنه الخرج عن سلطته الأصلیة
1

لى أنه: لا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نصت ع974وهذا ما أكدته المادة 

2یجوز للجهة القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها .

ومنه یعتبر التحكیم الطریق البدیل الثاني لحل النزاعات حیث أدرج ضمن الكتاب الخامس مع 

الصلح، ولأن التحكیم خارج مرفق القضاء ودون تدخل من القاضي كما ذكرنا سابقا یشترط علیه 

3.ألا یعارض حكم التحكیم حكم قضائي سابق في موضوع النزاع

الفرع الثاني: بین الصلح و الوساطة 

كرست الوساطة كطریق بدیل لإنهاء الخصومة ، یضاف إلى الصلح سعیا لإنهاء 

النزاعات بالتراضي مما یكفل تنفیذ الأطراف لما اتفقوا علیه دون اللجوء إلى الطرق الجبریة لذا 

لمواد دون استثناء ومتى قبل فقد التزم القاضي بغرض الوساطة على الخصوم وذلك في جمیع ا

4الخصوم  هذا العرض عین القاضي الشخص الذي یقوم بها.

، بواسطة شخص 5وتمثل "مؤسسة الوسیط" مؤسسة  حیویة لتقریب  الإدارة من المواطن

یعبر عن النزاع وذلك بغرض حله باقتراح مناسبا، علیه تستند الوساطة إلى شخص طبیعي أو 

ا یكون الوسیط المعین جمعیة، یقوم رئیسها بتعیین أحد أعضائها لتنفیذ إلى جمعیة فعندم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أما 997الإجراء باسمها ویخطر القاضي بذلك، المادة 

.46)  بن صاولة شفیقة، مرجع سابق،ص1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني 19في المؤرخ 09-08القانون رقم )2

.974،المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
)، دار بغدادي، 2008فیفري23مؤرخ في 09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة( قانون ،) بربارة عبد الرحمان 3

.521، ص2009،الجزائر ، مریدةالطبعة الثانیة 
.525نفس المرجع، صبربارة عبد الرحمان،)4
.155) خلوفي رشید، قانون المنازعات  الإداریة (شروط قبول الدعوى الإداریة)،مرجع، سابق، ص5
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الشخص الطبیعي المكلف بالوساطة یعین من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك 

الشروط الآتیة:والاستقامة ویجب أن تتوفر فیه 

ألا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف و ألا یكون ممنوعا من حقوقه -1

المدنیة.

أن یكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة علیه. -2

أن یكون محایدا و مستقلا في ممارسة الوساطة و تطبیق هذه الكیفیات عن طریق  -3

التنظیم. 

موافقة الخصوم علیه ، كما یجب تحدید الآجال الأولى الممنوحة ولتعیین الوسیط یجب 

للقیام بمهمته و تاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة فبمجرد النطق بالأمر القاضي بتعیین 

الوسیط ، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه للخصوم والوسیط ، حیث یخطر هذا الأخیر 

تأخیر، ویدعو الخصوم إلى أول لقاء (الوسیط) القاضي بقبوله  مهمة الوساطة دون 

للوساطة كما یجوز له (الوسیط) بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص یقبل ذلك، ویرى في 

سماعه فائدة لتسویة النزاع، ویخطر القاضي  بكل الصعوبات التي تعترضه في عمله، و 

تفاق أو الوسیط لمهمته یخبر القاضي  كتابیا بما توصل إلیه الخصوم من اعند إنهاء

عدمه، و في حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنه محتوى الاتفاق و یوقعه 

1003.1إلى  998والخصوم، وذلك  نصت علیه النصوص من 

الخصوم كماوللقاضي المختص إنهاء الوساطة في أي وقت، بطلب من الوسیط أو من 

تبین له استحالة السیر الحسن لها.یستطیع القاضي أن ینهي الوساطة تلقائیا، في حالة

المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في  09- 08رقم  القانون)1

،المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة

997،998،999،1001،1003.
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وفي حالة یحرر الوسیط محضرا، وترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها 

مسبقا، ومنه یصادق القاضي على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویعد 

محضر الاتفاق سندا تنفیذیا مع وجوب التزام الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر.

نستنتجه مما یلي :وما یمیز الصلح عن الوساطة

من قانون 990أن إجراء الصلح لم تحدد مدته بوقت معین ، حیث نجد المادة -1

الإجراءات المدنیة والإداریة تنص على أنه :" أنه یجوز للخصوم التصالح تلقائیا أو 

بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة، في حین نجد الوساطة محددة بوقت 

ثلاثة أشهر .3مدته 

ما أن المشرع لم یحصر مجال الصلح في قضایا محددة  حیث أجازه في مادة القضاء ك -2

الكامل ،  بالإضافة أنه أعطى للقاضي المختص سلطة تقدیریة ،والتي بینها من خلال 

من نفس القانون حیث نصت على أنه " یتم الصلح في المكان و الوقت 991المادة 

م توجد نصوص  خاصة في القانون تقرر خلاف الذي یراهما القاضي مناسبین  ، ما ل

من نفس 994ذلك ،بینما نجد العكس في إجراء الوساطة  و ذلك من خلال المادة 

القانون الفقرة الأولى 

وعلیه نصت بأنه "یجب على القاضي إجراء الوساطة على الخصوم في جمیع 

المواد، باستثناء قضایا العمالیة وقضایا شؤون الأسرة، وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام 

.العام"
1

المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في  09- 08رقم  القانون)1

فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة

.1002،1004،1005،990،995،996،المادة2008
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الفرع الثالث: بین التظلم المسبق و الصلح

یعرف التظلم المسبق على أنه طعن ذو طابع إداري محض  یوجهه صاحب الشأن إلى 

الإدارة المعنیة ولائیة  كانت أو رئاسیة  یعبر فیه عن عدم رضاه من عمل أو قرار إداري 

ویلتمس من خلاله من جهة الإدارة مراجعة قرارها، ولیس له كأصل عام شكلا معینا، ویمنح 

ة الإدارة فرصة العدول عن قرارها وعملها بصورة إداریة ودون أمر أو تدخل التظلم المسبق جه

من القضاء وبإمكان الإدارة أن تراجع نفسها تلغي القرار محل التظلم أو الشكوى. 

ویتم التظلم بأحد الصورتین :

ویرفع إلى السلطة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرار ویعتبر التظلم التظلم الرئاسي:-أولا

الرئاسي القاعدة في مجال التظلمات إذ بإمكان الرئیس الإداري إذا اقتنع بعدم مشروعیة القرار 

أن یتخذ ما یراه مناسبا وهذا ما أقرته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا.

یق الاستثنائي ویتم اللجوء إلیه من قبل الطاعن في حالة   ما ویمثل الطر التظلم الولائي:-ثانیا

من 169إذا لم یكن للجهة مصدرة القرار سلطة رئاسیة وهو ما أشارت إلیه صراحة المادة 

1قانون الإجراءات المدنیة الملغى بتقدیمها التظلم الرئاسي على التظلم الولائي. 

أما عن میعاد التظلم : 

بشهرین من تاریخ تبلیغ القرار محل التظلم أو نشره، غیر أن  169دة فقد حددته الما

3المشرع احتمل تقدیم التظلم و مواجهته بسكوت الإدارة ، في هذه الحالة منح المشرع مدة 

ثلاثة أشهر إن تجاوزتها الإدارة دون تحدید موقف صریح معلن عدّ موقفها بأنه رفض للتظلم 

طرف المعني اللجوء إلى القضاء وهذا ما كان یعد سابقا، في بتفسیر المشرع وهو ما یخول ل

ینص " بأنه یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، 830حین القانون الجدید من خلال المادة 

.297، ص2013دار بلقیس، الجزائر،، الإداریة) عمار بوضیاف، المنازعات 1

.76بن صاولة شفیقة،مرجع سابق، ص-
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من 829تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

نفس القانون.

  ار   ، بمثابة قر 2ویعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین 

بالرفض و یبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم.

وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین، لتقدیم طعنه القضائي، 

الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل شهرین. 

من 2وفي حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین 

ویثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة  بكل الوسائل المكتوبة، ویرفق  الرفضتاریخ تبلیغ 

1."مع العریضة

، 09-08حكام القانون ومن خلال هذه المادة أراد المشرع تكریس التوجه السائد عملا بأ

الذي لم یعد  بالتظلم المسبق كشرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الإداریة مصدرة القرار الإداري، 

من نفس القانون، والتي نصت على مایلي:"یحدد أجل 829في الأجل المنصوص علیه في المادة 

الشخصي بنسخة من القرار الطعن أمام المحكمة الإداریة  بأربعة أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ 

، وعلیه یستطیع هذا 2الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي"

الأخیر من أن یباشر دعواه دون تقدیم أي تظلم ما عدا الحالات المحددة بموجب قانون خاص. 

رحلة الإصلاح التي جاء وبالتالي نلاحظ أن المشرع قد كرس من خلال القانون الجدید م

حیث تم التخلي عن شرط التظلم بالنسبة للدعاوى التي  1990أوت  18بها القانون المؤرخ في 

تختص بنظرها  الغرف الإداریة المحلیة والجهویة، وألغى حتى الشرط المتبقي بالنسبة للدعاوى 

اریة، كما هو وارد في المرفوعة أمام مجلس الدولة، فلم یعد التظلم  شرطا لقبول الدعوى الإد

.298، مرجع سابق، صالإداریة) عمار  بوضیاف ، المنازعات 1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني18المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

.829، المادة2008،فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة ، والإداریة
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من القانون الجدید 907من قانون الإجراءات المدنیة، إنما جوازیا عملا بالمادة 275المادة 

من نفس القانون كالآتي :1، 832إلى  829التي تقتضي بإعمال  المادة 

829منه على:"لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه في المادة831حیث نصت المادة 

إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه".أعلاه، إلا 

تنقطع أجال الطعن في الحالات التالیة:«منه 832كما جاءت المادة 

الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة. -1

طلب المساعدة القضائیة. -2

وفاة المدعي أو تغیر أهلیته. -3

2.القوة القاهرة أو الحادث الفجائي"-4

التظلم إجراء وجوبي تراجع من خلاله الإدارة أعمالها قبل اللجوء إلى القضاء ومنه یعتبر 

، كما یعد الصلح إجراء اختیاري ذو طابع نهائي یراد به هو الآخر عدول الإدارة عن 3الإداري

4أعمالها وكل منهما منصوص علیه.

كما أن التظلم الإداري شرط  لرفع الدعوى أمام القضاء الإداري حیث یفرض القانون تقدیم 

شكوى إداریة لدى الجهة الإداریة المصدرة للقرار الإداري، والمثال عن ذلك في حالة المنازعات 

، بینما الصلح إجراء من إجراءات الخصومة 5من قانون الإجراءات الجبائیة70الضریبیة المادة

.433-432بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.ص)1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني18المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

.831،832، المادة 2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المسیلة، ) فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات3

.361،ص2013
.79-78شفیقة، مرجع سابق،ص.ص) بن صاولة4
فبرایر 23المؤرخ في 09-08) نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة( الإجراءات الإداریة 5

.115، ص2009)،دار الهدى ،الجزائر، 2008
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من قانون 990، ومنه نلاحظ المادة 1اتها قد یرتب عند تحققه موت الخصومة القضائیةذ

.الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تجیز التصالح تلقائیا بین الخصوم

بالإضافة إلى أن إجراء الصلح یكون في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة وذلك ما نصت 

من نفس القانون، بینما إجراء التظلم الإداري یكون في مدة محددة قانونا هذا 971علیه المادة 

2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكورة سابقا929ما نصت علیه المادة 
.

أن الصلح و التظلم یختلفان من حیث طبیعتهما ، فالصلح یجمع بین الطرفین من كما

دون علاقة إذعان، بل ابتغاء متبادل لفض النزاع بطریق ودي ، أما التظلم كما یوحي به اللفظ 

     ن"رجاء" لطرف في مركز أعلى وأقوى، ومن ثمة یفرض علاقة الإذعا الغوي

من مخلفات الإدارة القاضیة، وأنه إجراء بیروقراطي، كما أن وبالتالي وصف نظام التظلم بأنه 

له انعكاسات سلبیة على ممارسة حق التقاضي وهو حق دستوري، حیث یرهق هذا النظام 

المتقاضي ویثقل كثیرا من إجراءات المنازعة الإداریة، بینما الصلح القضائي یحقق  بالنسبة 

واه دون أن یلزم برفع تظلم، وهو بذلك یساهم لا للمتقاضي حق اللجوء مباشرة للقضاء ورفع دع

شك في تبسیط الإجراءات واللجوء للقضاء وهو ما یحقق ربحا في الوقت، أما بالنسبة للإدارة 

فیمنحها فرصة المراجعة والعدول عن قراراتها و لو أمام القضاء، فبإمكانها التعبیر عن إرادتها 

حد للمنازعة الإداریة تفادیا لإتمام باقي في إلغاء القرار محل الطعن القضائي ووضع

3الإجراءات، وهذه نقطة تسجل في خانة الإیجابیات لنظام الصلح.

.79) بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص1
، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25الموافق 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08) قانون رقم 2

.990،971، المادة2008فبرایر 23الموافق 1429ربیع الثاني 17المؤرخة 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة 
.304) عمار بوضیاف ، المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص3
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المبحث الثاني:  المنازعة الإداریة.

الدعوى القضائیة الإداریة حق ووسیلة قانونیة قضائیة مقررة في النظام القانوني للشخص 

من أجل الالتجاء للقضاء والمطالبة بالكشف والاعتراف بحقوقه وحریاته ومصالحه الجوهریة 

وحمایة هذه الحقوق والحریات والمصالح الجوهریة، وذلك في نطاق الشروط والإجراءات 

لقانونیة والقضائیة المقررة قانونا، فالدعوى القضائیة الإداریة حق شخصي مكتسب والشكلیات ا

وأصیل للشخص ووسیلة قانونیة قضائیة لحمایة الحقوق والحریات، كما أن الدعوى القضائیة 

الإداریة وسیلة قانونیة وقضائیة لإعمال وتطبیق عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الدولة 

بهدف حمایة وسلامة وشرعیة أعمال الدولة والإدارة العامة تطبیقا وتجسیدا لفكرة والإدارة العامة

الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة، و لحمایة المصلحة العامة في مفهومها العام، وحمایة وتأكید 

حقوق الإنسان والمواطن وحریاته في المجتمع والدولة، ولمعرفة جوانب الدعوى القضائیة 

لب الأمر التطرق إلى معالجة ودراسة مسائل تحدد :الإداریة یتط

المطلب الأول: مفهوم المنازعة الإداریة.-

المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى الإداریة.-

المطلب الثالث: دعوى القضاء الكامل.-
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المطلب الأول:  مفهوم المنازعة الإداریة

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تعریف المنازعة الإداریة في القضاء والتشریع 

بالإضافة إلى تعریفها فقهیا.

الأول:تعریف المنازعة الإداریة تشریعیا و قضائیالفرعا

لم  یقدم المشرع الجزائري تعریفا مباشرا ومحدد للدعوى القضائیة عموما والدعوى 

الإداریة خصوصا على الرغم من المواثیق والدساتیر التي تؤكد على الحق في اللجوء إلى 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادق علیه من الجمعیة 8القضاء،وهكذا نصت المادة 

على ما یلي:1984دیسمبر  10ي العامة ف

" لكل شخص الحق في أن یلجأ الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها اعتداء على الحقوق 

1الأساسیة التي یمنحها  له القانون.

وكما ذكرنا سابقا بأنه لم یعنى بوضع تعریف كاملا وشاملا للمنازعات الإداریة بل 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  800أحكام المادة فقط بالإشارة في -المشرع–اكتفى 

إلى السلطات الإداریة العامة التي تصلح لأن تكون قراراتها محلا للطعن فیها أمام الجهات 

، ونص 2القضائیة الإداریة دون أن یتعدى ذلك إلى وضع تعریف لمسائلة المنازعات الإداریة

ن المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة في من قانون الإجراءات هو:"أ800المادة 

المنازعات الإداریة بحیث تختص هذه الأخیرة بالفصل في أول درجة  بحكم قابل للاستئناف في 

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

3الصبغة الإداریة طرفا فیها ".

.121، ص2005) محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الاداریة، دار العلوم، عنابة، 1
.19-18) السعید بوعلي، مرجع سابق، ص.ص2
3

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني18المؤرخ في 09-08القانون رقم )

.800، المادة 2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21الرسمیة والاداریة، الجریدة 
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كما لم یلق تعریف المنازعة الإداریة أهمیة كبیرة لدى القضاء الإداري وبالتالي أمام هذا 

الوضع فإنه من الصعب وجود تعریف قضائي للمنازعات الإداریة بسبب قلة المنشورات، 

.والمجلات القضائیة

الفرع الثاني: تعریف المنازعة الإداریة فقهیا

حاول أساتذة القانون العام من خلال مؤلفاتهم في مادة " المنازعات الإداریة" اقتراح 

تعریف لهذا المصطلح، وفي هذا شأن كتب حسین السید البسیوني: أن المنازعات الإداریة في 

مفهومها الواسع تعني تلك المنازعات التي تنجم عن نشاط الإدارة وكذا الوسائل التي تسمح 

1فیها. الفصل

وعرف الأستاذ أحمد محیو المنازعة الإداریة: بأنها تتألف من مجموعة الدعاوى الناجمة 

عن نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قیامهم بوظائفهم .

وعرفها الأستاذ شابي بقوله: أن المنازعة الإداریة هي جمیع النزاعات التي یعود الفصل 

كون القاضي الإداري هو صاحب الاختصاص في الفصل .فیها للقاضي الإداري، أي ی

و عرف الأستاذ محمد الصغیر بعلي الدعوى الإداریة بأنها الوسیلة أو المكنة التي یخولها 

القانون للشخص في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوق مستها تصرفات وأعمال 

2الإدارة و أضرت بها.

بربارة عبد الرحمان الدعوى بأنها المطالبة باستعادة حق أو حمایته، كما عرف الأستاذ

هي وسیلة مشروعة للتعبیر عن الرغبة في الدفاع عن حق تبدأ بإیداع عریضة افتتاح الدعوى 

..20-19) السعید بوعلي،مرجع سابق، ص.ص 1
2

.122، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات )



الإداریةالصلح في المنازعة الأولالفصل 

35

ثم تكلیف الخصم بالحضور في الزمان والمكان المحددین وهي تختلف عن الخصومة التي 

1العملي أو التنفیذي بالممارسة الحق .تتشكل من مجموعة إجراءات تمثل الشق

وعرف الأستاذ خلوفي رشید المنازعات الإداریة هو الأخر بقوله: أن المنازعات الإداریة 

هي كل القضایا الإداریة التي یعود التظلم فیها إلى القاضي الإداري الذي یطبق قواعد القانون 

 الإداري.

وعلیه من خلال هذا التعریف یمكن استنتاج عناصر المنازعات الإداریة التالیة :

كل المسائل المطروحة على القاضي الإداري وقد تكون هذه «یقصد بكلمة " القضایا الإداریة 

القضایا في شكل نزاعات ( إلغاء تعویض) أو في شكل طلب من القاضي تفسیرا أو تحدید 

عمال الإداریة.شرعیة بعض الأ

ویقصد "بالقضاء الإداري "الجهات القضائیة الإداریة التي تنظر في القضایا الإداریة، وتتمثل 

الجهات القضائیة في الوضع القانوني الحالي في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة.

المقدم وتعني كلمة "ینظر "المجال والدور الذي یقوم به القاضي الإداري للإجابة على الطلب

له من طرف المتقاضي.

ویقصد بعبارة " قواعد القانون الإداري" القواعد القانونیة ذات الطابع الإجرائي، مثل ما ینص 

والقواعد القانونیة ذات  900إلى  800علیه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مواده: من 

العامة للقانون والاجتهاد القضائي.الطابع الموضوعي الموجودة في القانون الإداري والمبادئ 

وبالتالي تستند الدعوى الإداریة إلى جملة من الخصائص المتمیزة والتي تكسبها طبیعة 

خاصة واستقلال عن سائر الدعاوى القضائیة العادیة، وتزید في تحدید طبیعتها القانونیة 

1اریة نجدها كتالي:ونظامها القانوني الواجب التطبیق ومن أهم خصائص الدعوى الإد

.32)بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
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طبیعة جهة الاختصاص القضائي بالنظر والفصل في الدعوى الإداریة : -أولا

ومنه إذا كان القضاء العادي هو الجهة القضائیة صاحبة الولایة والاختصاص العام 

بالنظر والفصل في الدعاوى القضائیة العادیة باختلاف أنواعها، وأن طبیعة جهة القضاء 

العادي هو قضاء تفسیري وتطبیقي للقانون وإرادة المشرع أصلا فإن، الولایة والاختصاص 

عاوى القضائیة الإداریة هي معقودة أصلا وأساسا لجهات القضاء الإداري في القضائي بالد

النظم القانونیة والقضائیة التي تطبق نظام ازدواج القضاء والقانون مثل: الجزائر، مصر، فرنسا.

اختلاف طبیعة مركز الخصوم في الدعوى الإداریة :-ثانیا

ت القضائیة المختصة وفي نطاق مجموع وبالرغم من أن عملیة التقاضي أمام السلطا

الشكلیات والإجراءات والقواعد القانونیة المتعلقة بتنظیم عملیة التقاضي تقوم على مبدأ المساواة 

أمام القضاء، إلا أن مركز أطراف الخصومة في الدعوى القضائیة الإداریة  یقوم مبدأ المساواة 

حیث أن مركز السلطات الإداریة الطرف بین الأطراف المتخاصمة من حیث الصفة والهدف، 

الخصم في الدعوى الإداریة یختلف عن مركز الأشخاص العادیین أمام جهة القضاء المختص 

بالنظر والفصل في الدعوى القضائیة الإداریة فالسلطات الإداریة العامة أو الإدارة العامة هي 

معنویة عامة وسلطات عامة الطرف الخصم في الدعوى الإداریة باعتبارها أشخاص قانونیة

تجوز وتمارس مظاهر السیادة والسلطة العامة، بهدف تحقیق أهداف ووظائف المصلحة العامة 

في نطاق الوظیفة الإداریة للدولة، تكون في أغلب الأحوال في معظم مراحل عملیة التقاضي 

الأشخاص أمام جهات القضاء المختص،بالدعوى الإداریة في مركز أسمى وأفضل من مركز 

العادیین، وفي الدعوى الإداریة تتمتع السلطات العامة الإداریة أمام القضاء الإداري بامتیازات 

)،الجزء الثاني، دیوان الإداریةالقضائي الجزائري(نظریة الدعوى النظام في  الإداریة، النظریة العامة للمنازعات ) عمار عوابدي1

  .242- 241.ص ،ص .2003،الجزائر، 1،طالمطبوعات الجامعیة
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قانونیة كثیرة تجعلها في موقف أفضل وذلك خلال جمیع مراحل عملیة التقاضي في الدعوى 

2.، مثال عن ذلك الفسخ الإداري في مجال الصفقات العمومیة1الإداریة

امتیازات السلطات العامة الإداریة في مرحلة تحریك و رفع  الدعوى القضائیة الإداریة: -ثالثا

فهكذا وفي مرحلة بدایة تحریك ورفع الدعوى القضائیة الإداریة تظهر الامتیازات القانونیة  

دعي للسلطات الإداریة  المتقاضیة في الدعوى الإداریة حیث أن هذه السلطات الإداریة عندما ت

وتطالب بحق وبمركز قانوني في مواجهة الأفراد و سائر الأشخاص القانونیة العادیة تكون غیر 

ملزمة ومجبرة قانونا وفي جمیع الأحوال والظروف الالتجاء إلى سلطة القضاء للدفاع والحصول 

على هذا الحق من الأفراد والأشخاص القانونیة العادیة مثلما هو الحال بالنسبة للأشخاص 

العادیین،  لأن الإدارة العامة والسلطات العامة الإداریة تجوز وتمارس مظاهر وامتیازات السلطة 

، بإرادتها المنفردة 4، مثل سلطة اتخاذ القرارات " الإداریة 3العامة في نطاق الوظیفة الإداریة

فیذ والملزمة للحصول على الخدمات والسلع اللازمة لتحقیق المصلحة العامة، وسلطة التن

الجبري لقراراتها المنفردة و الملزمة، وذلك یظهر من خلال سلطة توقیع الجزاء، بخصوص 

الأمر أو الحق الذي تدعیه وتطالب به في مواجهة الأفراد والأشخاص العادیین، أما الأشخاص 

العادیون خصوم السلطات الإداریة في الدعوى الإداریة فإنهم عندما یدعون ویطالبون بحقوق 

سلطات العامة الإداریة فلیس لهم أن یقتضوا لأنفسهم بأنفسهم مثل السلطة الإداریة بل من ال

علیهم قانونا إذا ما أراد ذلك الاحتكام  إلى عملیة الصلح مع هذه السلطات أو الالتجاء إلى 

سلطة القضاء للمطالبة بحقوقهم من السلطات الإداریة عن طریق رفع وتحریك الدعوى 

یة أما إذا ما حاول الأفراد والأشخاص العادیون الدفاع عن حقوق والاقتضاء القضائیة الإدار 

..243،صع السابقالمرج) عمار عوابدي1
.363، ص2011الصفقات العمومیة، دار الجسور،الجزائر، ) عمار بوضیاف، تشرح نظیم2
.243المرجع ، صنفس ) عمار عوابدي، 3
.219، صنفس المرجععمار بوضیاف، تنظیم الصفقات العمومیة، 4
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لأنفسهم من السلطات الإداریة بدون استعمال طریقي التصالح أو القضاء فإنهم سیكونون حتما 

مرتكبین لأخطاء مدنیة وجنائیة ترتب وتعقد كل من المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة .

لسلطات العامة الإداریة في مرحلة الإثبات في الدعوى الإداریة :امتیازات ا-رابعا

كما توجد السلطات الإداریة في الدعوى الإداریة في مركز وموقف متمیز وأسمى من 

مركز وموقف خصومها لأشخاص العادین في مسألة ومرحلة الإثبات في الدعوى القضائیة 

قا لتقرنه السلامة والصحة والشرعیة والعدالة التي الإداریة، إذ عبء الإثبات یقع بقوته فتطبی

تتصف وتتمتع بها الأعمال الإداریة دائما حتى یثبت العكس (قرینة بسیطة) ومن یدعي ویدفع 

بعدم شرعیة وصحة وعدالة الأعمال الإداریة أن یثبت ذلك بكافة الطرق ووسائل الإثبات في 

العامة عملیة صعبة وشاقة بالنسبة للأفراد الدعوى الإداریة، وكذا إثبات مسؤولیة الإدارة

العادیین لخلفیات وأسرار وحقائق الأعمال الإداریة لأسباب وعوامل إداریة تنظیمیة وقانونیة 

.كثیرة
1

امتیازات السلطات الإداریة في مواجهة سلطات القاضي في الدعوى القضائیة -خامسا

الإداریة:

كما تظهر الامتیازات القانونیة للسلطات الإداریة في الدعوى الإداریة، والتي تجعلها في 

موقف ومركز أسمى وأفضل من الأشخاص العادیین، في الدعوى القضائیة الإداریة، في مرحلة 

النظر والفصل في الدعوى الإداریة وممارسة القاضي المختص لسلطاته القضائیة من أجل 

ن سلطات القاضي المختص في مواجهة السلطة الإداریة أضعف وأضیق من ذلك، حیث أ

سلطاته في مواجهة الأشخاص العادیین أطراف الدعوى الإداریة .

فالقضاء المختص بالنظر والفصل في الدعوى الإداریة لا یملك في مواجهة السلطات 

سیر والإلغاء والتعویض نظرا لضوابط العامة الإداریة وأعمالها إلا سلطات فحص الشرعیة والتف

وقیود سیاسیة وقانونیة أهمها مبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ التخصص والاختصاص وتقسیم 

.244) عمار عوابدي، مرجع سابق،ص1
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العمل فیما یملك القضاء المختص أن یتدخل في شؤون والأعمال الإداریة بواسطة التعدیل أو 

ات الإداریة بینما یملك ویمارس الإجازة أو الرفض أو الحلول أو توجیه الأوامر والنواهي للسلط

هذا القضاء سلطات أقوى وأوسع في مواجهة الأفراد خصوم السلطة الإداریة في الدعوى 

الإداریة، ولذلك تختلف الصیغة التنفیذیة التي یحكم وینطق بها القاضي الإداري المختص في 

لقاضي في مواجهة مواجهة الأشخاص العادیین عن الصیغة التنفیذیة التي یحكم وینطق بها ا

السلطات الإداریة في الدعوى الإداریة.

امتیازات السلطات الإداریة في مرحلة تنفیذ الأحكام القضائیة في الدعوى الإداریة :-سادسا

إذ  تتمتع السلطات الإداریة أطراف الدعوى الإداریة بجملة من الامتیازات والضمانات 

باعتبارها سلطات عامة تمارس مظاهر السلطة العامة وتستهدف تحقیق المصلحة العامة في 

نطاق الوظیفة الإداریة للدولة بحیث تصبح هذه السلطات  الإداریة في موقف ومركز قانوني 

تساوي مع مركز الأشخاص العادیین أطراف الدعوى الإداریة في مرحلة عملیة تنفیذ أسمى ولا م

ومن أهم الامتیازات التي تتمتع بها الإدارة سلطة 1،الأحكام القضائیة النهائیة في هذه الدعوى

.الإشراف والرقابة وتوقیع الجزاء من خلال دفع غرامات ....إلخ
2

حیث أن مجموعة من الأسس والضمانات والمبادئ الدستوریة والقانونیة والإجرائیة مثل مبدأ 

الفصل بین السلطات واستقلال السلطة الإداریة عن السلطة القضائیة وقواعد ومبادئ النظام 

القانوني المتعلق بالأموال العامة وحمایتها تمنع السلطة القضائیة  المختصة أن توجه أوامر 

هي أو تعلیمات إلى السلطات الإداریة المحكوم علیها في الدعوى الإداریة و كذا عدم ونوا

إمكانیة استخدام طرق التنفیذ الجبري والمباشر والعیني على السلطات الإداریة المحكوم علیها 

في أحكام قضائیة نهائیة وحائزة لقوة الشيء المحكوم به، فهكذا نجد أن أساس التزام السلطات 

.246-245) عمار عوابدي، مرجع سابق، ص .ص1
.209مرجع سابق، صالعمومیة،عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات )2

.124-123،ص .صالإداریةمحمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات -
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ریة المختصة بتنفیذ الأحكام النهائیة والصادرة في مواجهتها هو قوة حجیة الشيء المقتضى الإدا

به التي تتمتع بها هذه الأحكام وأن إهمال أو عدم تنفیذ السلطات الإداریة للأحكام القضائیة 

الصادرة ضدها لا یرتب في مواجهتها إلا جزاءات المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة 

ولیس على مبدأ الخطأ، أو المسؤولیة المدنیة الشخصیة للموظف العام الذي لم ینفذ المخاطرة

الحكم القضائي خطأ.

و كذا لا توجد وسائل تنفیذیة جبریة و مباشرة و عینیة یمكن استعمالها ضد السلطات 

الإداریة لإجبارها على تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة ضدها ، فلا یمكن تنفیذ الأحكام 

القضائیة الصادرة في الدعوى الإداریة ضد السلطات الإداریة تنفیذا مباشرا و جبریا وعینیا 

اسطة إجراءات الحجز، والاستلاء وإعلان الإفلاس، لأن أموال الإدارة العامة في الدولة هي بو 

أموال عامة تتمتع بالعدید من وسائل الحمایة الإداریة والقانونیة والقضائیة أهمها عدم إمكانیة 

التصرف في الأموال العامة أو حجزها أو رهنها أو إعلان إفلاس هذه المؤسسات و السلطات 

.لعامة الإداریة أو حیازتهاا
1

المطلب الثاني: شروط قبول الدعوى الإداریة.

اشترط المشرع الجزائري شروطا لقبول الدعوى، وبدونها تحكم الجهات القضائیة المختصة 

،بعدم قبول هذه الدعوى
، في حالة ما إذا توفر شرط من الشروط، حیث ترفع الدعوى من 2

الذي یرید إلغاء القرار الصادر عن الجهة الإداریة أو تعویض عما طرف الطاعن " المدعي"، 

لحقه من ضرر جراء تصرفات تلك الجهة "المدعى علیها ".

من قانون الإجراءات المدنیة التي حددت شروط قبول الدعوى 459وعلى خلاف نص المادة 

فة وأهلیة التقاضي وله بثلاثة إذ لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لص

مصلحة في ذلك، حیث اكتفى القانون الجدید بعنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى وأحال 

.247-246) عمار عوابدي، المرجع، السابق، ص.ص1
.15) فریجة حسین، مرجع سابق، ص2
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عنصر الإذن إلى تدخل القاضي فیما لو اشترطه القانون بینما اعتبر الأهلیة والكفالة مسألة 

1موضوعیة وأدرجها ضمن الدفع بالبطلان .

والمدعي في الدعوى الإداریة هو الشخص القانوني الذي یبادر اللجوء إلى القضاء 

طالبا حق معین، حسب نوع الدعوى الإداریة، ففي دعوى التعویض  یطالب المدعي بجبر 

الضرر الذي ألحق به جراء عمل الإدارة وهكذا بالنسبة لباقي الدعاوى الإداریة (التفسیر والإلغاء 

عیة)، أما المدعى علیه یتمثل في الدعوى الإداریة أساسا في أحد الأشخاص وفحص الشر 

المعنویة العامة القائمة في إطار السلطة التنفیذیة، سواء كان موجود بالإدارة المركزیة الدولة 

ممثلة بمختلف الوزارات، أو بالإدارة اللامركزیة إقلیمیة كانت أو مرفقیه لأنها المؤهلة لإصدار 

الإداریة أو التصرفات والأعمال الأخرى التي تصلح لان تكون محلا لدعوى إداریة  القرارات

(دعوى إلغاء ،التعویض ....الخ.)، كما یمكن أن یكون المدعى علیه في حالات أخرى من 

قبیل الهیئات الوطنیة العمومیة والمنظمات طبقا للنصوص الساریة المفعول.

دنیة والإداریة قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون وعلیه وضع قانون الإجراءات الم

منه على مایلي: "لا 13والدعاوى المدنیة والإداریة  كما ذكرنا ذلك سابقا، حیث نصت المادة 

"،یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ،و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

دعي أو في المدعى علیه، كما یثیر تلقائیا انعدام ویثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في الم

2الإذن إذا ما اشترطه القانون.

ومن ثم فإنه یشترط في أشخاص الخصومة في الدعوى الإداریة توافر:

.33) بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص1
.124-123،ص.ص2009القضائیة، دار العلوم،عنابة، ) محمد الصغیر بعلي، الوجیز ف الاجراءات الاداریة2
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الفرع أول: الصفة

إن الخصومة القضائیة، وهي مجموعة الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة 

بناءا على مسلك ایجابي یتخذ من جانب المدعى وتنتهي بحكم فاصل في النزاع، وهي حالة 

قانونیة تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء، أي بالالتجاء إلیه بوسیلة الدعوى وقد 

نون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذي ینبني علیه انعقاد الخصومة وهي التي تقوم حدد القا

على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكلیف المدعى علیه المثول أمامها 

لكونها علاقة بین طرفیها من جهة وعلاقة بین طرفیها من جهة وعلاقة بین هذین الطرفین 

ة أخرى، فإذا لم تكن دعوة من أحد الخصمین للخصم الآخر إلى التلاقي وبین القضاء من جه

أمام القضاء أو لم یكن لأحدیهما أو كلیهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائیة ولا تنعقد ویلزم 

لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة في تمثیله 

اقا، فإذا لم تقم الدعوة صحیحة سقط ركن من أركان الخصومة ومتى أو النیابة عنه قانونا أو اتف

انعدمت هذه وفقدت كیانها كان الحكم صادرا في غیر خصومة بالتالي باطلا بطلانا ینحدر به 

.1إلى حد الانعدام 

ومنه المشرع الجزائري لم یعرف في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصفة، وعلى مستوى 

دث خلاف فیما خص استقلال هذا الشرط المصلحة أو اعتبار الصفة وجه أو وصف الفقه ح

من أوصاف المصلحة، ویقصد بالصفة في التقاضي أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة 

لمباشرة الدعوى أي أن یكون في مركز قانوني سلیم یخول له التوجه للقضاء، وأن یكون هو من 

، وقد عرفها البعض أن الصفة هي الحق في 2اا ذلك سابقیباشر الحق في الدعوى، كما ذكرن

المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصیة في التقاضي كما قد یحدث أن 

یتدخل طرفا أثناء سیر الخصومة لم یرد ذكره في عریضة افتتاح الدعوى سواء بإرادته لأجل 

) احمد محیو،اختصاص القضاء الاداري بالمنازعات الاداریة،للافراد وتطبیقاتها في العمل، منشاة المعارف، الاسكندریة، 1

52-51مصر، ص.ص 
.263-262) عمار بوضیاف، الوجیز في المنازعات الاداریة،  مرجع سابق، ص.ص2
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د أو كلا طرفي الخصومة ولأن موضوع تحقیق مصلحة، لفائدة المتدخل أو بطلب من أح

1،التدخل یتصل أكثر بأطراف الخصومة فقد ارتأینا تقدیمه خلافا لموضوعه في القانون الجدید

كما عرفت بأنها الوضعیة التي یحتج بها المدعي للقیام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار 

اشور:بأنها الوضعیة التي یحتج المطعون فیه أمام قاضي الإلغاء، وعرفها الدكتور عیاض بن ع

بها المدعي للقیام بدعواه و التي تأثرت سلبا بالقرار المنتقد لدى قاضي الإلغاء فقد یقوم المدعي 

بطعنه بصفته ناخبا أو تاجرا أو مستعملا للمرفق العام، وصاحب الصفة في الشخص 

ولة في قطاعه، والوالي الاعتباري هو الشخص المؤهل لتمثیله أمام القضاء فالوزیر یمثل الد

من قانون الولایة" یمثل 106صاحب صفة بالنسبة لدعاوى الولایة هذا ما نصت علیه المادة 

2الوالي الولایة أمام القضاء". 

ورئیس المجلس البلدي أیضا صاحب صفة قیما یخص دعاوى المؤسسة .

ویعترف القانون للنقابة بالصفة في الدعاوى التي ترفعها باسمها للمطالبة بحقوق 

العمال المنخرطین فیها، ولقد تردد القضاء الفرنسي كثیرا في تخویل النقابة هذه الصفة دفاعا 

، أما في الجزائر فقد منح المشرع النقابة صفة تمثیل العمال 1920عن العمال وتقررت سنة 

إذ جاء فیها" ویمكنه (التنظیم 1990-06-02المؤرخ في 14-90هذا بموجب القانون و 

النقابي) أن یقوم بما یأتي: التقاضي وممارسة الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات 

القضائیة المختصة، وتملك بعض التنظیمات المهنیة الصفة القانونیة فیجوز مقضاتها كما هو 

المذكورة، 04-91من قانون 20یة للمحامین وهذا ما نصت علیه المادة حال المنظمة الوطن

3.كما تملك الجمعیات الصفة القانونیة باعتبار أن لها شخصیة اعتباریة"

وبالتالي یجب التمییز بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي فقد یستحیل على 

مشروع ،في هذه الحالة یسمح القانون صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصیا بسبب عذر 

.34بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)1
المؤرخة في 12ة المتضمن قانون الولایة،الصادر في الجریدة الرسمي2012فیفري21المؤرخ في 12-07) القانون رقم 2

.106،المادة 2012فیفري29
.227)عمار بوضیاف، المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص3
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لشخص آخر بتمثیله في الإجراءات كأن یحضر المحامي نیابة عن المدعي أو یخطر شخص 

آخر بموجب وكالة خاصة، وفي هذه الحالة یقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثیل 

ل مع فساد ثم یبحث لاحقا في مدى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق فقد یصبح التمثی

الصفة في الدعوى والعكس صحیح من أمثلة ذلك أن یحضر الأب بصورة عفویة، ومن دون 

وكالة جلسة المحاكمة بدلا من ابنه الراشد الذي رفع دعوى قضائیة، یطالب فیها استعادة شقة 

یملكها بسند، محتلة من الغیر دون وجه حق، ظنا من الأب بأن الملكیة واحدة الصفة في 

هنا صحیحة، لكن التمثیل فاسد، عكس ذلك أن یكون الأب حاملا لوكالة صحیحة غیر الدعوى 

أن الابن المدعي لیس له سند یثبت ملكیته، التمثیل هنا صحیح، إنما ترفض الدعوى لانعدام 

الصفة، لدى الابن، وصحة التمثیل لیست من شروط قبول الدعوى بل هي من صحة إجراءات 

1الخصومة .

ا الصفة لدى المدعى علیه: من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي أم

صفة على ذي صفة فكما یشترط توفر عنصر لدى المدعي وإلا رفضت دعواه یشترط كذلك 

قیام عنصر الصفة لدى المدعى علیه وإن تعددوا إذ یشترط في صحة الدعوى أن ترفع ضد:

امل ضد رب العمل أو زوجه ضد زوجها أو مؤخر من یكون معینا بالخصومة كدعوى الع-1

ضد المستأجر نظرا لاستقلالیة الذمم المالیة وعدم جواز تحمیل الغیر الأعباء عن 

تصرفات لیس لهم علاقة بها 

ممن یجوز مقاضاتهم فلا تقبل دعوى ضد فاقد الأهلیة لتعلیق ذلك بحق الدفاع أو ضد -2

وظف أجنبي یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة مؤسسة لا تملك الشخصیة المعنویة أو ضد م

84-64من اتفاقیة للّه المصادق علیها من طرف الجزائر بالمرسوم 30عملا بالمادة 

، أما بالنسبة لعنصر الصفة لدى الوكیل القضائي للخزینة 04/03/19664المؤرخ في 

ي یتضح بأن الوكیل القضائ08/06/1963المؤرخ في 63/198وعملا بالقانون رقم 

1
.36-34جع السابق، ص.صبربارة عبد الرحمان، المر)
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للخزینة غیر مؤهل قانونا لتمثیل الدولة أمام القضاء الإداري ذلك أن الدولة تمثل أمام 

.الجهات القضاء الإداري من طرف ممثلیها القانونیین من وزراء وولاة 

من القانون 13ومنه أن المشرع لم یقید الدعاوى بصورة جماعیة رغم أن المادة 

الجدید جاءت بصیغة الفرد، ویستمد القیاس من هنا من ذكر المدعى علیه الذي جاء بصفة 

من القانون الجدید التي 38الفرد مع أن الدعوى قد تقادم ضد مجموعة أشخاص عملا بالمادة 

تعدد المدعى علیهم كأن یقاضي الوارث باقي الرثة في دعوة قسمة عقار تنص " في حالة

فالمعیار إذن لیس بالعدد وإنما بوحدة المصلحة ووحدة الموضوع، وكما لا یجوز رفع دعوى من 

طرف أكثر من واحد عند اختلاف موضوع الخصومة بالنسبة لهم فإنه لا یجوز كذلك رفع 

وع المطالبة بالنسبة إلیهم ، الأصل حینئذ هو تفرید دعوى ضد مجموعة أشخاص مختلفة موض

الدعوى بحیث یتقاضى كل مدعي بصفة فردیة ضمانا لحسن سیر العدالة، لكن إذا قیمت 

الدعوى  بعریضة جماعیة استثناءا فتكون مقبولة كما احتوت على ارتباط كاف ناتج عن وحدة 

أما إذا رفعت الدعوى من مجموعة الأطراف ووحدة المسائل المثارة حمایة لمصلحة جماعیة،

أشخاص في شكل دعوى مشتركة وكانت الدوافع والأسباب مختلفة فیتعین على القاضي رفض 

1.الدعوى

فشرط الصفة الأصل فیه هو وجوب رفع الدعوى أو طلب أو طعن أو الدفع أو الدفاع من 

2.ذي صفة على ذي صفة وإلا كان غیر مقبول

.37) بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق،ص1
2

.123مرجع سابق، صون الإجراءات المدنیة والإداریة(الإجراءات الإداریة)،ننبیل صقر، الوسیط في شرح قا)
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المصلحةالفرع الثاني: 

یعتبر شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى والطعون الإداریة نظرا لمبدأ "لا 

.دعوى بدون مصلحة"
1

ومن الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى یتعین أن یتوافر 

من وقت رفع الدعوى وأن یستمر قیامه حتى یفصل فیها نهائیا ولا یؤثر في هذا الدفع التراخي 

في إبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع 

جوز إبدائها في أیة حالة كانت علیها الدعوى، وترتیبا على ذلك فإنه لا یكون ثمة وجه وی

للاستمرار في الدعوى ویتعین الحكم بعدم قبولها لانتقاء المصلحة فیها إذا ما حال مانع قانوني 

من إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار المطلوب، وأن زوال المصلحة لا 

لحكم بعدم قبولها، وإنما یتعین القضاء باعتبار الخصومة منتهیة فیها متى انعدمت یستوجب ا

.مصلحة المدعي في الاستمرار في الدعوى وأصبحت غیر ذات موضوع 
2

وبالتالي المنفعة التي یحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء هذه 

دعوى والهدف من تحریكها فلا دعوى من دون مصلحة تنزیها المنفعة تشكل الدوافع وراء رفع ال

للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة منها كالدعاوى الغیر منتجة، ولتكریس المستقر علیه 

عبارة 13فقهیا وقضائیا بشأن المصلحة واستدراك الفراغ القانوني أضاف المشرع ضمن المادة 

اءات المدنیة إلى توفر عنصر المصلحة سواء كانت من قانون الإجر 459هي غائبة في المادة 

.قائمة أو محتملة یقررها القانون
3

ومنه شرط المصلحة شرط عام في كل دعوى قضائیة سواء رفعت أمام القضاء 

العادي أو القضاء الإداري، وسواء قدمت أمام هذا القضاء الأخیر ( أي القضاء الإداري)في 

شكل دعوى تعویض أي دعوى القضاء الكامل. شكل دعوى إلغاء أو في

1
.236خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة لقبول شروط الدعوى الإداریة، مرجع سابق، ص)
.62-61محیو، مرجع سابق،ص.ص) احمد 2
.38) بربارة عبد الرحمان، مرجع ،سابق، ص3
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كما أن المصلحة تعني في القضاء العادي أن یكون لرافع الدعوى حق ذاتي قد اعتدي 

علیه، وهي لها نفس المعنى أو المضمون فیما یتعلق بدعاوى القضاء الكامل أمام مجلس الدولة 

.ه بمقتضى قرار مطعون فیهفیجب أن یكون رافع الدعوى قد اعتدى على حق من حقوق
1

وتعریف المصلحة بأنها الحاجة إلى حمایة القانون أو هي الفائدة أو المغنم الذي یعود على رافع 

بن عاشور "الدافع أو الحافز للقیام بالدعوى الدعوى أو هي على حد وصف الدكتور عیاض

وهي غیر الأهلیة لأن شرط قانوني جامع مرتبط بالشخصیة القانونیة "، والمصلحة لا تقف عند 

نطاق الفوائد المادیة بل تتعدى إلى نطاق الفوائد المعنویة كما في التعویض عن مس الكرامة 

منذ تاریخ رفع الدعوى ومستمرة حتى الفصل والشعور ویشترط أن تكون المصلحة العامة قائمة 

فیها وقد اعتبر الفقهاء أن شرط المصلحة ینطوي على وجهین أحدهما سلبي ویتمثل في منع 

من لیس في حاجة إلى حمایة القانون من الالتجاء إلى القضاء ،و الثاني إیجابي هو اعتباره 

.شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم فیها 
2

بمعنى أن یكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد المصلحة شخصیة و مباشرة:-اولا

حمایته كالوكیل بالنسبة للموكل.

وبالتالي یجب أن تكون لرافع الدعوى الإلغاء مصلحة شخصیة أو مباشرة في دعواه هذه وتكون 

فع للراشروع مركز قانوني ذاتي وخاص شخصیة ومباشرة، أي أن یصیب قرار إداري غیر م

دعوى الإلغاء بصورة مباشرة، وقد تكون المصلحة الشخصیة مباشرة مادیة وقد تكون معنویة أو 

.أدبیة
3

هنا الحق قد اعتدى علیه بالفعل ویتحقق الضرر الذي یبرر المصلحة حالة وقائمة : -ثانیا

الالتجاء إلى القضاء ولعل أهم خصائص وممیزات المصلحة أنما یتمثل في كونها شخصیة 

ومباشرة وقائمة وحالة سواء كانت مادیة أو معنویة، فشرط المصلحة لا یتوفر إذا لم یؤثر القرار 

.124-123) نبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة(الإجراءات الإداریة)،مرجع سابق، ص.ص1
.270)عمار بوضیاف ،الوجیز في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص.ص2
.417سابق، ص)عمار عوابدي، مرجع3
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، وعلیه یجب أن تكون عملیة  اعتداء القرار 1المطعون فیه، وهو یحدده القاضي الإداري

الإداري غیر مشرع على المركز القانوني قد وقعت وأن واقعة الاعتداء مازالت قائمة و لم تنتهي 

خلال رفع و قبول دعوى الإلغاء وأن تكون محتملة الوقوع بصورة مؤكدة والعبرة بقیاس حالة 

عملیة النظر والفصل في ملف قضیة دعوى وقیام المصلحة الموجودة والحالة هو میعاد بدء

.الإلغاء المقبولة
2

وبالتالي نستنتج بأن المصلحة تكزن قائمة حینما تستند إلى حق أمر مركز قانوني فیكون 

الغرض من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان علیه أو تعویض ما لحق 

حة ضمان جدیة الالتجاء إلى القضاء والجد من به من ضرر، والهدف من اشتراط المصل

استعمال الدعاوى دون مقتضى لكن ذلك لا یخول للقاضي سلطة إثارة انعدامها من تلقاء نفسه 

مثلما هو مقرر لانتقاء الصفة إنما علیه أن ینظر في مدى توفر المصلحة حینما یدفع الخصم 

ي تلقائیا لا یعني قبول أي مصلحة حتى بذلكوالقول بعدم جواز إثارة غیاب المصلحة من القاض

وإن كانت غیر مشروعة فالقانون لا یحمي المصلحة المخالفة للنظام العام والآداب كالمطالبة 

بدین ناتج عن قمار أو مطالبة بدفع الفوائد الربویة المتفق علیها أو غیر المتفق علیها أو تثبیت 

.نسب فاسد
3

تكون جماعیة وذلك من خلال الدعاوى التي تباشرها التجمعات المصلحة الجماعیة:  -ثالثا

كالنقابات والجمعیات ویشترط في القرار محل الدعوى الإلغاء أن یمس في مضمونه المصالح 

المادیة أو المعنویة للنقابة أو الجمعیة فإذا كان القرار لا یمس مصلحة أحد أعضاء النقابة أو 

.16، مرجع سابق، ص) فریجة حسین1
.417) عمار عوابدي، نفس مرجع ،ص2
.39-38) بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص.ص3
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لغاء من قبل ممثل النقابة أو الجمعیة بل یقتضي الأمر أن الجمعیة فلا یجوز الطعن فیه بالإ

یباشر من مس القرار مركزه القانوني الدعوى بنفسه عن طریق محامیه.   

لا یشترط لرفع الدعوى الإداریة أن یبتغي رافع الدعوى المصلحة المعنویة والمادیة : -رابعا

هدف إلى تحقیق مصلحة معنویة أو أدبیة تحقیق فائدة مادیة تعود علیه بعد بلوغه هدفه، وإنما ت

المذكورة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  وردت فیها عبارة مصلحة 13ذلك أن المادة 

.دون تحدید وضبط لطبیعتها، والمطلق یفسر على طلاقه 
1

إذا لم یقع الاعتداء ولم یحقق بذلك الضرر لصاحب الحق یقال المصلحة المحتملة : -خامسا

بأن المصلحة محتملة، فقد تتولد مستقبلا وربما لن تتولد أبدا، والمصلحة المحتملة التي یقرها 

أعلاه هي التي یكون الهدف من ورائها منع وقوع الضرر المحتمل 13القانون وفقا لنص المادة 

ومایلیها من قانون الأسرة في ماله 101الحجر علیه للمادة كحالة الخشیة من تصرف مطلوب 

أضرار بالورثة نتیجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه فمصلحة ذوي الحقوق هنا احتمالیة إلا 

.أن رجحان كفة الأضرار بهم تمنحهم الحق في قید دعوى الحجر
2

یا ووظائف تتجلى في مختلف أنواع وبالتالي تعود أسس فكرة المصلحة إلى عدة فوائد ومزا

فروع العلوم و المعرفة، ولاسمیا في مجال الفلسفة وعلم النفس، والعلوم الاجتماعیة والاقتصادیة 

والقانونیة، وكذا في میدان العلوم الإداریة حیث تقوم هذه الفكرة بدور حیوي كحافز وضابط 

عیة والاقتصادیة والإداریة والقانونیة، للسلوك الإنساني في مختلف المجالات السیاسیة والاجتما

كما تضطلع هذه الفكرة بدور فعال في تأصیل وتحدید بعض الأفكار والنظریات والحقائق 

القانونیة وتسهل عملیة تطبیقها مثل نظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة التعسف في 

استعمال السلطة الإداریة ونظریة الدعوى وفكرة السلطة العامة.

.273عمار بوضیاف، المنازعات الاداریة، مرجع سابق، ص)1
.39) بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص2
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مثلا تساعد فكرة المصلحة كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء في عملیة تنظیم وتطبیق هذه ف

الدعوى بصورة رشیدة ومنطقیة وفعالة، حیث تحد وتقطع الطریق أمام أي مصدر من مصادر 

الغموض في تطبیق دعوى الإلغاء، حیث لا تقبل إلا إذا رفعت من ذي مصلحة شخصیة 

رة، وتعمل بصورة وقائیة على  منع نظاهر التعسف في استعمال مشروعة وحالة جدیة و مباش

.الحق و الدعوى و الحد من مظاهر استعمال الدعوى الكیدیة

الفرع الثالث: استبعاد الأهلیة و الكفالة

استبعد المشرع من القانون الجدید شرطین برفع الدعوى منصوص علیها في قانون 

الأهلیة و الكفالة .الإجراءات المدنیة و هما 

یقصد بالأهلیة التقاضي أهلیة الأداء لدى الشخص الطبیعي كما هو منین في الأهلیة: -أولا

من القانون المدني، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباریة فیتمتعون بأهلیة التقاضي 40المادة 

من نفس القانون.50عملا بالمادة 

وقد أصاب المشرع حینما استبعد الأهلیة من دائرة شروط قبول الدعوى لأسباب عدة نذكر منها 

1.الأهلیة وضع غیر مستقر قد یتوفر وقت الدعوى وقد تغیب أو تنقطع أثناء سیر الخصومة 

و علیه یفرض شرط الأهلیة التمییز بین أهلیة الشخص الطبیعي و أهلیة الشخص 

نت المنازعة الإداریة في الكثیر من الحالات تجمع من حیث أطرافها شخص المعنوي، ولما كا

.طبیعي وآخر معنوي اقتضى الأمر التطرق لأهلیة كل من الشخص الطبیعي والمعنوي
2

أهلیة الشخص الطبیعي :

من القانون المدني فإنه لا یكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنیة إلا من 40طبقا للمادة

سنة وكان متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه.19بلغ سن الرشد 

.39بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)1
.274عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص)2
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وفي حالة فاقد الأهلیة أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني الخاصة المواد 

وعلیه یجب أن یتولى الوصي أو الوالي  125إلى 81د من وقانون الأسرة الموا42،43،44من

.بالنسبة للقاصر، أو القیم بالنسبة للمحجور علیه
1

أهلیة الشخص المعنوي : - ب

من القانون المدني فإن الشخص الاعتباري (المعنوي) مهما كان نوعه 50طبقا للمادة 

یتمتع بحق التقاضي كما تنص المادة نفسها أیضا على تعیین نائب عن إدارته، وهكذا فإن 

النصوص والقوانین الأساسیة عادة ما تعین من یعبر عن تلك الإدارة ویتمتع بأهلیة التقاضي 

.عن الشخص المعنوي نیابة 
2

ة كلاآتي:الاعتباریة على صنفین عامة وخاصوتصنف الأشخاص

: و یدخل تحت هذا الوصف الشركات الخاصة والمقاولات / الأشخاص الاعتباریة الخاصة1

والجمعیات والدواوین والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وتمثل كل هذه 

.الجهات أمام القضاء عن طریق نائبها القانوني 

من "إ م إ" مع مراعاة النصوص 828من خلال المادة / الأشخاص الاعتباریة العامة: 2

ة، عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة  أو المؤسسة العمومیة ذات الصیغة الإداریة الخاص

طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیه تمثل بواسطة الوزیر المعني الوالي رئیس مجلس 

3.الشعبي البلدي على التوالي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الإداریة

الأهلیة الدولة كما عبر عنها الدكتور عیاض بن عاشور مسألة دستوریة وهي أهلیة الدولة: 

مستمرة رغم تبدیل الأنظمة والحكومات والدساتیر وبالتالي تملك أهلیة التقاضي.

.126-125)  محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الاجراءات القضائیة والاداریة،مرجع ،سابق،ص.ص1
.275-274مرجع ، ص.صنفس ال) عمار بوضیاف، 2
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08القانون رقم )3

.828المادة،2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
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من القانون المدني وثابته أیضا 49الشخصیة الاعتباریة للولایة ثابتة بموجب المادة الولایة: 

المتضمن قانون الولایة، 21/04/2012المؤرخ 07-12من القانون بموجب المادة الأولى 

ومن ممیزات الشخصیة المعنویة التمتع بأهلیة التقاضي .

من القانون المدني، وثابت 49الشخصیة الاعتباریة للبلدیة ثابتة بموجب المادة البلدیة: 

تعلق بقانون البلدیة الم2011یونیو 22المؤرخ في 01-11بموجب المادة الأولى من القانون 

و من آثار الشخصیة الاعتباریة ممارسة حق التقاضي. 

الشخصیة الاعتباریة للمؤسسة العمومیة ثابتة المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة: 

وبموجب النص الخاص الذي استحدث المؤسسة ومن هنا تملك ممارسة حق 49بموجب المادة 

.التقاضي
1

قانون 46ة المنصوص علیها في المادة استبعد القانون الجدید العمل بالكفالالكفالة:-ثانیا

الإجراءات المدنیة، والتي تلزم كل أجنبي برفع دعوى أمام القضاء بصفة مدعى أصلي أو 

متدخل بأن یقدم كفالة لدفع المصاریف والتعویضات .

اري التي تصادق علیها الجزائر فالاتفاقیات المتضمنة التعاون القضائي في مجال المدني و التج

وهي عدیدة، و تعفي في مجملها مواطني الدولة الأجنبیة من دفع كفالة أو إیداع تحد أي تسمیة 

/22نذكر من ضمن آخر اتفاقیات الاتفاقیة مع الجمهوریة البرتغالیة الموقعة بالجزائر في 

01/2007.
2

.275، المنازعات الإداریة ،مرجع سابق، ص) عمار بوضیاف1

.40عبد الرحمان ، المرجع السابق، ص) بربارة2
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.مطلب الثالث: دعوى القضاء الكامل

الفرع الأول: تعریف دعوى القضاء الكامل 

یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل هذا ما 

، وتعتبر دعوى 1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید970نصت علیه المادة 

بسلطات كبیرة وتهدف إلى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي

، وعلیه 2المطالبة بالتعویض  وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة والقانونیة

یمكن تعریف دعوى التعویض بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة یحركها ویرفعها أصحاب الصفة 

المقررة قانونا، للمطالبة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات

بالتعویض الكامل والعادل اللازم للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار.

الفرع الثاني: خصائص دعوى التعویض

ومن أبرز خصائص دعوى التعویض كالآتي :

حیث اكتسبت هذه الأخیرة (دعوى التعویض) :ى التعویض الإداریة دعوى قضائیة دعو -أولا

الطبیعة القضائیة منذ أمد طویل وقدیم   ویترتب عن الطبیعة والخاصیة القضائیة لدعوى 

التعویض الإداریة أنها تتمیز وتختلف من  كل من فكرة القرار السابق و فكرة التظلم الإداري 

قضائیة لدعوى التعویض ثانیا أن باعتبارها طعون و تظلمات  إداریة ویرتب عن الطبیعة ال

تتحرك وترفع وتقبل ویفصل فیها في نطاق الشكلیات والإجراءات القضائیة المقررة قانونا وأمام 

جهات قضائیة مختصة .

المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08القانون رقم )1

.970،المادة 2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21والاداریة، الجریدة الرسمیة 
.49الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات الإداریة القضائیة، مرجع سابق، ص) محمد2
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على أساس أنها لا تتحرك وتنعقد على أساس :دعوى التعویض دعوى ذاتیة شخصیة-ثانیا

ف تحقیق مصلحة شخصیة وذاتیة تتمثل في حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها تستهد

تحقیق مزایا وفوائد ومكاسب مادیة أو معنویة شخصیة وذاتیة للتعویض عن الأضرار المادیة أو 

1المعنویة التي أصابت الحقوق والمراكز القانونیة والشخصیة لرافعها.

النتائج والآثار القانونیة وینجم عن الطبیعة الذاتیة والشخصیة لدعوى التعویض، هذه العدید من 

وأهمها التشدید والتضییق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول  دعوى التعویض حیث 

لا یكفي أن یكون للشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة أو مركز قانوني ویقع علیه اعتداء 

ومباشرة ومس بفعل أعمال إداریة ضارة لتكون و تنعقد له بعد ذلك مصلحة جدیة وحالة

وشخصیة ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة، كما هو 

الحال في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء وإنما یتطلب لوجود وتحقق شرط 

لشخص صاحب "حق" شخصي مكتالمصلحة والصفة لقبول دعوى التعویض أن یكون ا

نونیة والقضائیة بصورة مسبقة في النظام القانوني للدولة النافذ، ویقع معلوم ومقررة له حمایة القا

علیه بعد ذلك مس أو اعتداء بفعل النشاط الإداري الضار فتنعقد وتتحقق له عندئذ المصلحة و 

الصفة في رفع وقبول دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة للمطالبة والحكم  

لازم لإصلاح الأضرار التي   أصابت حقوقه الشخصیة بالتعویض الكامل والعادل ال

2والمكتسبة.

وتتسم دعوى التعویض بأنها من دعاوى :دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل -ثالثا

القضاء الكامل، لأن سلطات القاضي فیها واسعة وكاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي في 

دعاوى قضاء الشرعیة حیث  تتعدد سلطات القاضي في دعوى التعویض من سلطة البحث 

كان قد  والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعویض، وسلطة البحث عما إذا

.567-566) عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص.ص1
.567عمار عوابدي، مرجع سابق،ص.)2
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أصاب صاحب الحق بفعل النشاط الإداري ضرر، ثم سلطة تقدیر نسبة الضرر، وسلطة تقدیر 

مقدار التعویض الكامل والعادل واللازم للإصلاح الضرر، فسلطة الحكم بالتعویض في سلطة 

القاضي واسعة ومتعددة ولذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل وفقًا  لمنطق 

سیم التقلیدي للدعاوى الإداریة.وأساس التق

نظرا لأن دعوى التعویض تنعقد وتقبل :دعوى التعویض من دعاوى قضاء الحقوق-رابعا

على أساس الحقوق الشخصیة المكتسبة ولأنها تستهدف دائما وبصورة مباشرة وغیر مباشرة 

1یة.حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة والدفاع عنها قضائیا عكس دعاوى قضاء الشرع

ویترتب عن هذه الخاصیة والطبیعة لدعوى التعویض عدة نتائج أخذت بعین الاعتبار والجدیة 

عند دعوى التعویض لدعوى تعویض بالتنظیم، وأهم هذه النتائج حتمیة التشدد والدقة في وضع 

وتطبیق الشكلیات و الإجراءات القضائیة المتعلقة بدعوى التعویض لتوفیر الضمانات اللازمة 

لفاعلیة و جدیة دعوى التعویض في حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة من اعتداءات الأعمال 

الإداریة غیر المشروعة والضارة .

كما ینجم عن هذه الطبیعة والخاصیة لدعوى التعویض حتمیة ومنطقیة إعطاء قاضي 

مكتسبة وإصلاح دعوى التعویض سلطات كاملة لیقتدر ویتمكن من حمایة الحقوق الشخصیة ال

الأضرار التي تصیبها بفعل النشاط الإداري الضار خلال عملیة تطبیق دعوى التعویض 

الإداریة. 

و ینجم أیضا عن طبیعة و خاصیة التعویض الإداریة من حیث كونها من دعاوى 

ط الحقوق أن مدد تقادم دعوى التعویض تتساوى وتتطابق مع مدد تقادم الحقوق التي ترتب

وتتصل بدعوى التعویض هذه هي أهم خصائص دعوى التعویض الإداریة التي یجب احترامها 

.569-568) عمار عوابدي، نفس المرجع، ص.ص1
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والالتزام  بها  في حالة التعرض لمعالجة دعوى التعویض بواسطة عملیة التنظیم أو بواسطة 

1عملیة تطبیقها قضائیا. 

ومن أهم قضایا التعویض : 

ل العامة أو تنفذ في المصالح العامة.طلبات التعویض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغا

القضایا الإداریة المتعلقة بالعقود أو الصفقات أو التزامات أو امتیازات أجرتها الإدارات العامة 

، وهذا النوع من القضایا یكاد یطغى على بقیة أنواع المنازعات الأخرى والمنازعات،2لتأمین

الإضافیة والدعاوى المتعلقة بالفسخ القضائي حین یقبل المتعلقة بالمبالغ الناتجة عن الأشغال 

3المتعامل المتعاقد على رفع الفسخ أمام السلطة القضائیة المختصة.

قضایا رواتب الموظفین ومعاشاتهم التقاعدیة.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:" أن المحاكم الإداریة 800ونشیر إلى المادة 

هي جهات الولایة العامة في المنازعة الإداریة ".

من نفس القانون تبین أن المحاكم الإداریة تختص بالفصل في دعاوى 801والمادة 

4ا بموجب نصوص خاصة.القضاء الكامل و القضایا المخولة له

وعلیه لا تقبل دعوى التعویض إلا بتوفر مجموعة من الشروط والمتمثلة في:

أولا: القرار السابق:

ومنه الإدارة العامة لدى قیامها بنشاطاتها الإداریة ومهامها تلجأ إلى القیام بالعدید 

  لى :من التصرفات والأعمال الإداریة التي ترد أساسا إ

.570)عمار عوابدي، مرجع سابق، ص1
.198)، مرجع سابق،صالإداریةالإجراءات(والإداریةالمدنیة الإجراءات) نبیل صقر،2
.333-323) عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص.ص3
4

المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08القانون رقم )

8001-800،المادة 2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیةوالإداریة
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، و یجب إرفاق نسخة القرار الإداري مع عریضة الدعوى في 1أعمال مادیة و أخرى قانونیة

2.اري، لكن خارج إطار دعوى الإلغاءحالة ما إذا انصبت القضیة على قرار إد

الإدارة إما بصفة إداریة تنفیذا لعمل تشریعي هي تلك الأعمال التي تقوم بهاأ/الأعمال المادیة:

( قانون)أو عمل إداري (قرار أو عقد إداري )، أو تلك التي تصدرها عنها بصفة غیر إداریة.

:هي الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة لكن دون أن /الأعمال المادیة الإداریة1

لتزامات )یكون قصدها إحداث مركز قانوني جدید ( حقوق أو ا

:هي الأعمال التي تقع من الإدارة نتیجة خطأ أو إهمال مثل: /الأعمال المادیة الغیر إداریة2

حوادث السیارات الإداریة أو آلاتها.

كما أن الفقه والقضاء الإداریین یذهبان إلى اعتبارهما مجرد أن أعمال مادیة هي تلك 

الأعمال القانونیة الإداریة المشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم أو اغتصاب السلطة. 

: تقوم الإدارة أیضا بأعمال لأخرى ذات أثر قانوني، هي الأعمال ب/ الأعمال القانونیة

ة التي تتجه وتفصح فیها الإدارة عن إرادتها ونیتها في ترتیب أثر قانوني سواء إنشاء القانونی

مركز قانوني جدید تماما، أو تعدیل مركز قانوني قائم أو إلغاء مركز قانوني قائم .

وتقوم الإدارة العامة بأعمالها الإداریة  القانونیة،تارة استنادا إلى توافق الإرادتین 

ود الإداریة) كما هو الحال في العلاقات الخاصة بین الأفراد بالنسبة إلى العقود التي (كالعق

یبرمونها في إطار القانوني المدني أو التجاري رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود 

الإداریة، عن نظام العقود الخاصة، وتارة أخرى تقوم  بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة

(القرارات الإداریة) وذلك بما لها من امتیازات السلطة العامة.

1
251-250القضائیة،المرجع السابق، ص.صالإداریةالإجراءات)محمد الصغیر بعلي، الوجیز في 

2
.198) السعید بوعلي، المرجع السابق،ص
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ومن ثم فإنه یجب على الشخص المتضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة أن 

من جراء تصرفاتها مما یلجأ إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعویض عن الأضرار التي ألحقت به

یقتضي تحدید موقفها من خلال ما یعرف: القرار السابق، المتضمن إما: الموافقة على 

الإصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعویض عنه بما یرضي المتضرر(وفي هذه 

ى الحالة فهو لا یرفع دعوى تعویض(أو رفض ذلك) وفي هذه الحالة یفسح له المجال اللجوء إل

.القضاء بموجب رفع دعوى تعویض)
1

ثانیا : شرط الأجل : 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید فإنه یحدد أجل 829طبقا للمادة 

الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار 

.الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
2

قضاء الكامل إلزامیة إلى قیام مسؤولیة السلطات الإداریة بسبب عمل مادي فإن  وضع ال

ألحق بالمدعي الضرر، لا تخضع لهذا الشرط أي أن دعوى القضاء الكامل تتقادم بأجل 

من یوم وقوع الفعل الضار المنصوص علیه في 15الطویل، أي بانقضاء خمسة عشر سنة 

.من القانون المدني133المادة 
3

ومهما یكن فإن شرط میعاد رفع دعوى التعویض یبقى من النظام العام یثیره القاضي 

من تلقاء نفسه، ولا یجوز الاتفاق على مخالفته من جهة، كما یخضع من جهة أخرى مبدئیا إلى 

نفس القواعد و الأحكام المتعلقة بكیفیة حسابه وامتداده في دعوى الإلغاء كما رأینا.

  لطاعن :ثالثا : شرط ا

لقد وضع قانون الإجراءات المدنیة قاعدة عامة تسر على مختلف الطعون والدعاوى 

من 13المدنیة والإداریة، ومنها الطعن بالتعویض أمام المحكمة الإداریة حینما نص في المادة 

.55) محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني9المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

.829،13،801،المادة 2008، فبرایر23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
.199-198) السعید بوعلي، مرجع سابق، ص.ص3
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ن له قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي"لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تك

صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه 

"ومن ثم فإنه یشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالإلغاء توافر :الصفة و الأهلیة و 

1المصلحة كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء.

رابعا : شرط الاختصاص القضائي :

فقرة الثانیة من قانون " إم إ" على شرط الاختصاص 801حیث نصت المادة 

القضائي والتي حددت المحاكم الإداریة كصاحبة الاختصاص  بالفصل في دعاوى القضاء 

قانون من " إم إ" 800الكامل والتي تكون إحدى الجهات الإداریة المنصوص علیها في المادة 

 804و 8030الاختصاص الإقلیمي  المنصوص علیها في المادةطرفا فیها، مع مراعاة قواعد

من نفس القانون.

منه، بتحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا 803وعلیه نصت المادة 

من نفس القانون. 38و 37للمادتین 

ا أمام المحاكم ، خلافا لأحكام المادة أعلاه ترفع الدعاوى وجوب804و طبقا للمادة 

الإداریة في المواد المبنیة أدناه: 

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة 

.التي یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
2

56، مرجع سابق، صوالإداریةالقضائیة الإجراءات) محمد الصغیر بعلي، 1
المدنیة الإجراءات، المتضمن قانون 2008برایر ف 25الموافق ل 1429ربیع الثاني18المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

.804-803،المادة2008فبرایر، 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة
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خامسا : شرط التمثیل 

تمثیل الخصوم بمحامي في دعاوى القضاء الكامل وجوبي أمام المحكمة الإداریة، 

من قانون الإجراءات المدنیة 826تحت طائلة عدم قبول العریضة وهو ما نصت علیه المادة 

.والإداریة الجدید
1

الحقوق وعلیه تعد دعوى التعویض من أكثر الدعاوى الإداریة قیمة و تطبیقا لحمایة

الفردیة في مواجهة أعمال السلطات الإداریة الضارة فهي أكثر الدعاوى الإداریة ممارسة و 

تطبیقا نظرا لكونها دعوى شخصیة ذاتیة، ومن دعاوى قضاء الحقوق كما سبق تبیان ذلك. 

یمات وتحتل هذه الدعوى الإداریة مكانة بارزة بین الدعاوى الإداریة الأخرى وفقا للتقس

المختلفة للدعاوى الإداریة فهكذا تعتبر دعوى التعویض، أو دعوى المسؤولیة من دعاوى 

القضاء الكامل وفقا لمنطق وأساس التنظیم التقلیدي للدعاوى الإداریة على أساس مدى حجم 

سلطات القاضي في الدعوى. 

ا لمنطق وأساس كما نعتبر دعوى التعویض من الدعاوى الشخصیة الذاتیة تطبیق

التقسیم الحدیث للدعاوى الإداریة القائم على أساس طبیعة المركز القانوني تتحرك وتقبل على 

أساسه الدعوى، وكذالك طبیعة الهدف الذي تستهدفه هذه الدعوى. 

كذلك تعد دعوى التعویض الإداریة من دعاوى قضاء الحقوق تطبیقا للتقسیم المركب 

والمختلط الذي یستند إلى أسس التقسیم التقلیدي و التقسیم الحدیث معا في عملیة لتقسیم 

.وتصنیف الدعوى الإداریة
2

.198) السعید بوعلي،مرجع سابق،ص1
.571-570)عمار عوابدي، مرجع سابق،ص.ص2



یحتل الصلح مكانة فریدة في القضاء الإداري، ذلك لأن المنازعة الإداریة من جهة لها 

خصائص التي تنفرد بها عن باقي المنازعات القضائیة الأخرى و لأن القاضي الإداري من 

جهة أخرى یمتاز بدور و مكانة لا یتمتع بها القاضي العادي، فإن الصلح كإجراء قضائي تمر 

المنازعة الإداریة و یقوم القاضي نفسه بالإشراف علیه یكاد یعتبر مفتاح المنازعة ذاتها .به 

وسواءً إن سبقت العملیة الصلحیة بعملیة قانونیة أخرى أم لم تستبق فإن شیئا لا یتغیر من 

ذلك،وعلیه فإن أمور عدیدة تعترض العملیة الصلحیة أو قد یشوبها و هذا متعلق بالطبیعة 

لإجرائیة القضائیة لعملیة الصلح،فمن أهم میزات القانون الجدید مرونة أحكامه و اتسامها ا

المعدل الإجراءات المدنیة التظلم الإداري كإجراء 23-90بالبساطة حیث استبعد القانون رقم 

من قانون الإجراءات المدنیة واستقر الاجتهاد القضائي على 169وجوبي وفقا لنص المادة 

حد یقتضي بأن عدم إجراء محاولة الصلح یؤسس بمفرده وجها إلغاء القرار المشوب موقف وا

.بهذا العیب لأن محاولة الصلح تكتسي طابعا إجباریا لا یمكن لقضاة الدرجة الأولى مخالفتها

وبصدور النص الجدید لم تعد محاولة الصلح تكتسي طابعا إجباریا إنما جعل منها المشرع 

متروكا لتقدیر الجهة القضائیة الإداریة بحیث یجوز لها إجراء الصلح في مادة إجراء جوازیا

القضاء الكامل في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة .

ویتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم فإذا 

م الاتفاق علیه و یأمر بتسویة حصل صلح ، یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضرا یبین فیه ما ت

النزاع وغلق الملف و یكون هذا الأمر غیر قابل لأي طعن،ومن خلال هذا الفصل سنتطرق 

إلى مبحثین :

المبحث الأول:موقع العملیة الصلحیة وإجراءاتها .

المبحث الثاني: محضر الصلح نتائجه و آثاره.
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.المبحث الأول : موقع العملیة الصلحیة و إجراءاتها

یقصد بالصلح إجراء إجباري  یباشره القاضي لتقریب بین أطراف المنازعة و دونه یقع القرار 

باطلا، فالقاضي هنا جهة عرض للصلح یمنح الإدارة فرصة التراجع عن قراراتها فإذا استجابت 

أثبت القاضي عقد الصلح أو الاتفاق الصلح في محضر رسمي كانت له قوة القرار، وفي حالة 

الوصول إلى اتفاق یحرر القاضي محضر عدم الصلح و تباشره الغرفة الإداریة إجراءات عدم 

التحقیق في القضیة بما یعني استمرار  النزاع، و علیه فإن إجراء الصلح جائز في أیة مرحلة 

تكون علیها الخصومة ،سواء بعد رفع الدعوى مباشرة  أو أثناء التحقیق و حتى بعد قفله ، 

جلسة المرافعة كما یجوز بجهة الاستئناف المبادرة بإجراء الصلح،و علیه سنتناول وكذلك أثناء 

من خلال هذا المبحث إلى مطلبین:

المطلب الأول: طبیعة إجراء الصلح الإداري.

المطلب الثاني: المبادرة نحو الصلح.

المطلب الأول: طبیعة الصلح الإداري.

فرعین ندرس في الفرع الأول مراحل تطور ومن خلال هذا المطلب نتوقف عند

الصلح الإداري في التشریع الجزائري، والفرع الثاني ندرس فیه التعدیل الجدید للصلح في 

القضاء الكامل.
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لصلح الإداري.ا الفرع الأول: تطور

بهم : لأن الجزائریین كانت تحكمهم في مسائل معینة قواعد قانونیة خاصة أولا: الصلح الإجباري

دون سواهم من الیهود والمسیحیین، نلاحظ أن الصلح بالمعنى الإجرائي الذي یمكن لنا أن نعده 

شهدت إصدار مرسوم تطبیقي 1959من المنظومة الجزائریة ولو قبل الاستقلال نقول أن سنة 

یتضمن النص على الصلح كإجراء إجباري في مادة الأحوال الشخصیة وهذا  59 -1082رقم 

من مبادئ الشریعة الإسلامیة، ولأنه إجراء مستوحى من مبادئ الشرع فإنه ما لبث أن استلهاما

.154-66بموجب الأمر 1966تأكد ضمن الإصلاح القضائي الشامل لسنة 

ینص في مادته الرابعة على الكیفیات 1969یلیه بعد ذلك إصدار جدید لأمر جدید في سنة 

ر یحدد بنوع من التفصیل هذه الكیفیات التي افتقرت لها التي تتم بها المصالحة ،و كان أول أم

فیما بعد النصوص الجدیدة في عدد من المواد .

ومن بین ما نص علیه التأكید على إجباریة المصالحة مع استثناء القضایا التي تتمیز بالسرعة 

أحد و ذلك اعتبارا لطابعها المؤقت ة إضافة لذلك فإنه نص على أن عند ما یكون مواطن 

أطراف النزاع خارج التراب الوطني تصبح إجراءات الصلح اختیاریة وذلك فیما عدا الدعاوى 

1الخاصة بالطلاق و الرجوع إلى محل الزوجیة و الحضانة.

ومنه نستنتج إذن أن الصلح بدأ إجباریا في أول أمره ثم استثنت من ذلك بعض 

رع و منها الخصومة تلك المتعلقة بالمادة المواضیع لا تستلزم الإجباریة حسب رأي المش

الإستعجالیة و لكن أضیف  إلیها بعض آخر یفرض نفسه بقوة الحال كمثل تلك التي فیها 

2.الحضور 

.31-30ة شفیقة، المرجع السابق، ص.ص) بن صاول1
.297اریة، المرجع السابق، ص.ص) عمار بوضیاف، منازعة الاد2
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بخلاف المادة التي و إن كانت تتفق مع ویعلق القاضي عبد العزیز سعد على هذا بقوله

ستدعاء الطرفین إلى جلسة علنیة عند فشل في النص على إجباریة الصلح و في ا8المادة

إجراءات محاولة الصلح فإنها تختلف معها من حیث أنها قد تضمنت أحكاما جدیدة تتمثل في 

شمولیة مبدأ "إجباریة محاولة الصلح" للزوجین و لغیر الزوجین من المتخاصمین، وتتمثل في 

كما  تتمثل في وجوب عدم النص على حضور أو عدم حضور المحامین إلى جلسة الصلح 

تحریر محضر بما یتصالح علیه الطرفان تكون له نفس القوة التنفیذیة التي یمنحها القانون 

1لأحكام المحكمة .

12: إن مبدأ جوازیة إجراء الصلح جاء متضمنا بصلب المادة ثانیا:مرحلة الصلح الاختیاري 

وحل محل النص القدیم 154-66من القانون 17والذي ألغى نص المادة 80-71الأمر 

نصًا جدیدا قائما بذاته "یجوز مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أیة مادة"،و یعود 

استعمال لفظ "ألغى" عوض "عدل" لأن معنى المادة استبدل بأكمله قد استبدل ولم یحتفظ إلا 

وصها متعلقة والتي كانت نص 21إلى 8بالرقم بل وأكثر من ذلك فلقد ألغي نهائیا المواد من 

.17بالمادة 

ومنه تستوقفنا في هذا الصدد أربع ملاحظات:-

الملاحظة الأولى: أن عملیة إجراء الصلح لم تعد إجراء قانونیا یرتب آثاره، بل عادت إجراء 

تحقیقا متعلقا بسلطة القاضي التقدیریة.

القاضي وحده، وبالتالي الملاحظة الثانیة: أن مبدأ الجوازیة الذي جاء به المشرع مقصور على 

2فهو لیس مقید بالاستجابة له إن طلبه الخصوم.

.298) عمار بوضیات، المنازعة الاداري،  المرجع السابق، ص1
.32) بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص2
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الملاحظة الثالثة: للقاضي تطبیق إجراء محاولة الصلح في أیة مادة كانت و هنا تظهر 

الشمولیة التامة للمبدأ والتي لا یمكن أن یحد منها إلا النص الخاص .

مع إجراء محاولة الصلح فلا یوجد بالمادة ما الملاحظة الرابعة: للقاضي مطلق حریة التعامل 

یحدد له المكان و الزمان و الكیفیة و لا حتى الدور المناط به.

و علیه فإن النتائج العملیة التي انتهى إلیها هذا التحول مما لا شك فیه أن الآثار العملیة 

على العمل القضائي قد تحدث دوما عند كل تغییر لنص قانوني بما یؤثر سلبا أو إیجابا 

بالدرجة الأولى و ما یرتب علیه هو الآخر من نتائج، أهمها التي أدت إلیها الصیاغة الجدیدة 

تمثلت أساسا في تمییع مفهوم الصلح كعملیة قضائیة و قائمة بذاتها لها مدلولها و 17للمادة 

مفعولها في المنازعة القضائیة عموما .

إغفال المشرع تحدید الكیفیات الإجرائیة التي یجب أن تتبعها و التمییع ناتج أساسا عن

عملیة الصلح و أما الانتقال من الوجوبیة إلى الجوازیة فهذا أمر مستحسن في حد ذاته لأن 

1القاضي الإداري بالنزاع من غیره.

و لاریب من أن المشرع عند ما نص على الجوازیة كان ینتظر من القضاة دینامكیة أكثر 

في تعاملهم مع عملیة المنازعة و بالدرجة الأولى تحریرهم من كل قید أو شرط و كان یرجو من 

.33صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص) بن 1
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تعاملهم مع عملیة الصلح و في أیة مادة كانت كثیرا من الحیویة بل و المبادرة خاصة لأن هذا 

 یؤثر على القانون بل له مفعوله الحسن على المنازعة قضائیا و اجتماعیا، بالإضافة إلى لا

النتیجة الأخرى و التي كانت منتظرة إلى حد بعید من جانب القضاة و التي ظهرت بعد سنوات 

من التجربة هي أن تراكم الملفات في غیاب الإجراءات التي تساعد لطرق إلى عملیة الصلح 

1رون هذه العملیة هجرا مشینا.جعلهم یهج

تم الأخذ بها حتى في قانون الإجراءات المدنیة -الجوازیة–و منه فإن المرحلة الاختیاریة 

، و بالتالي یتضح من 09-08والإداریة الجدید، من خلال المواد المنصوص علیها في القانون 

وز إلا في بعض النزاع دون هذه النصوص أن عملیة الصلح ذات طابع اختیاري و أنه لایج

غیرها و أنه في حالة حصوله ذو طابع نهائي. 

على خلاف ما كان علیه الحال في قانون الإجراءات المدنیة القدیم / ذو طابع اختیاري:1

من هذا القانون ذو طابع اختیاري و تبعا لذلك لا یكون 830أصبح الصلح بموجب المادة 

ملزمین بإجراء محاولة الصلح وء إلیه ، كما أن الأطراف لیسوارئیس تشكیلة الحكم مجبرا باللج

من هذا القانون على :" یجوز للجهات 970أو طلبها من القاضي الإداري،ومنه نصت المادة 

2القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل "

على المسائل نفسها و على ذلك لا تقبل أي دعوى تنصیب أمام القضاء / ذو طابع نهائي:2

التي سویت بواسطة الصلح سواء حصل قبل رفع الدعوى أو أثنائها أو بعدها، و یجب على 

-30الجهة القضائیة النطق بأن لا وجه للفصل من تلقاء نفسها قرار مجلس الدولة الفرنسي 

pierreقضیة بلدیة10-1974 – le bois- saint.3

.34بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص)1
.617) الشیخ اث ملوایا، المرجع السابق،ص2
.223-222الشیخ اث ملوایا، نفس المرجع،ص. ص3
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:09-08و منه یتكون الإطار القانوني لصلح بالنسبة للقضایا الإداریة للقانون 

: بالمجال الذي یجوز فیه الصلح.970تتعلق المادة -

: على الوقت الذي یتم فیه إجراء الصلح.971تنص المادة -

: إلى محركي إجراء الصلح.972تشیر المادة -

المتعلقة بعملیة الصلح .: على عناصر تخص الإجراءات 973تحتوي المادة -

1: مجال اختصاص الجهات القضائیة لمباشرة الصلح. 974تحدد المادة -

و صلح كإجراء وجوبي قصد من خلاله المشرع منح فرصة للإدارة لاستدراك قراراتها 

تحت إشراف قضائي، بهذا الشكل یتمیز عن نظام الطعن المسبق كما سبق البیان عبارة عن 

اري محض.إجراء إد

عن هذا المقصد بقوله " 1990وقد كشف المشرع من خلال البیان الأسباب لإصلاح 

یتمثل التجدید الأساسي في إلزام القاضي بإجراء محاولة الصلح بین الأطراف بالنسبة للنزاعات 

المخولة للمجالس القضائیة و ذلك كإجراء بدیل للطعون المسبقة و التي تم إلغائها على هذا 

مستوى لأنها تشكل حالیا وسیلة ترمي إلى تحطیم عزیمة المواطن".ال

و من خلال هذا البیان یتضح مقصد المشرع من خلال هذا الإصلاح وهو حمایة 

المتعامل مع الإدارة على الأقل من حیث المدة، فنظام الصلح یحقق له اقتصادا في الوقت و لا 

كیف 1998اتضح بعد قراءة البیان الأسباب لإصلاح یفرض علیه قیدا عند اللجوء للقضاء،

أن المشرع انتقد بشدة نظام الطعن المسبق خاصة بعد أن ثبت في الوضع الغالب عدم رد 

الإدارة عن التظلم المرفوع،الأمر الذي یغل ید المتقاضي فلا یستطیع رفع الدعوى أمام القضاء 

2لقانونیة .حتى ترد الإدارة أو تلتزم الصمت وتمضي المدة ا

.353مرجع سابق،ص،سعید بوعلي)1
.353، مرجع سابق، صالإداریة) عمار بوضیاف، المنازعات 2
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قد نظم الصلح كطریق بدیل لحل النزعات 09-08كما نجد المشرع في نفس القانون 

1في الكتاب الخامس تحت عنوان "الطرق البدیلة لحل النزاعات "

في الباب الأول في الصلح والوساطة من الفصل الأول لصلح، في المواد التالیة: 

ح تلقائیا أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومة :" یجوز للخصوم التصال990لمادة ا

: تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي یراهما القاضي مناسبین ما لم توجد 991المادة 

نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.

: یثبت الصلح في محضر یوقع علیه القاضي و الخصوم وأمین الضبط ویودع 992المادة

.الجهة القضائیةبأمانة ضبط 

2: یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط. 993المادة 

و في الأخیر نستنج أن الصلح إجراء جوازي یهدف إلى تسویة النزاع الإداري القائم  

یا أو بین الإدارة و المواطن و المرفوع أمام الجهات القضائیة الإداریة، یبادر به الخصوم  تلقائ

3بسعي من القاضي في أیة مرحلة كانت علیها الخصومة .

.352بوعلي، المرجع السابق، ص) سعید 1
، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق ل 1429ربیع الثاني19المؤرخ في 09-08القانون رقم )2

  .993الى  990، المادة 2008فبرایر 23الموفق لـ1429ربیع الثاني 17المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة والإداریة

.352بوعلي، مرجع سابق، ص) سعید 3
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الفرع الثاني: الصلح في القضاء الكامل.

أنه منع 2008لعل أهم إصلاح حمله قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 

إجراء الصلح في مجال دعوى الإلغاء و أجازه في مجال القضاء الكامل و هذا مل نصت علیه 

بقولها"یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل "970المادة 

ل المشرع حین منع إجراء الصلح في مجال دعاوى الإلغاء لأنه متى نعت وحسن فع

الشخص المعنى قرارا ما بأنه غیر مشروع و اتضح ذلك جلیا في عریضة الافتتاح فكیف 

1نتصور التصالح حول أمر غیر مشروع، 

قرار فبتالي هولا یجوز في دعوى الإبطال لكون هذه الأخیرة من دعاوى المشروعیة فإذا كان ال

الإداري مشوبا بعیب من عیوب عدم المشروعیة فإنه لا یعقل أن یتم التصالح بشأنه وهذا یجعله 

مشروعا.

وفي حالة ما إذا قامت الإدارة المصدرة للقرار بحبس قرارها بعد رفع دعوى الإبطال و 

وجه للفصل لعدم لا  نها ة تصرح بأقبل الفصل فیها من طرف المحكمة الإداریة فإن هذه الأخیر 

.وجود محل الدعوى 

و إذا كنا بصدد دعوى مختلطة كأن ترفع ضد قرار إداري من أجل إبطاله مع طلب 

تعویض عن الضرر الحاصل للمخاطب بذلك القرار فإنه یجوز التصالح بشأن دعوى التعویض 

سة الصلح فیما من أجل ذلك جاء الإصلاح الإجرائي الجدید لاغیا جل2دون دعوى الإبطال،

یتعلق بدعاوى الإلغاء مجیزا بذلك إجراء الصلح في مواد القضاء الكامل و في أیة مرحلة تكون 

.307، مرجع سابق، صالإداریةالمنازعة ف،ا) عمار بوضی1
.304) الشیخ اث ملوایا، المرجع السابق، ص2
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المذكور وهذا من باب  تبسیط 09-08من قانون 971علیها الخصومة حسب نص المادة 

1الإجراءات وتخفیف العبء عن السلطات القضائیة.

یة إنما تحاول في رؤیة زمنیة مستقبلیة هدم كل ما من و بالتالي فإن العملیة الصلح

شأنه أن یعیر الماضي، حیث أن ما یراد بجلسة الصلح و تحت رقابة القاضي یعني بضرورة 

إضفاء الصبغة الرسمیة علیها، ذلك أن القاضي الإداري الذي یملك دعواه و الذي یدیرها 

مباشرة وبطریقة تخضع للقواعد العامة للقانون .

بالإضافة أن العملیة الصلحیة تدخل في إطار ما نسمیه بالطقوس الإجرائیة الممیزة 

لكل دعوى و بالخصوص الدعوى الإداریة، حصیلة توظیف إجراءات قضائیة في عملیة 

2تكتیكیة إستراتیجیة .

المطلب الثاني: المبادرة نحو الصلح .

، أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم

من 972الخصوم في المكان و الزمان الذي یراهما القاضي مناسبین هذا ما نصت علیه المادة 

، و من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى ثلاثة 09-08قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

،الفرع الثاني إجراء الصلح بسعي من فروع: الفرع الأول إجراء الصلح بمبادرة من الخصوم 

.القاضي أما الفرع الثالث تناولنا فیه انعقاد جلسة الصلح
3

الفرع الأول: الصلح بمبادرة من الخصوم:

.307، المرجع السابق، صالإداریة) عمار بوضیاف، المنازعات 1
.176) بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص2
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر25الموافق1429الثانيربیع 19المؤرخ 09-08) القانونرقم3

.972، 991، المادة 2008فبرایر23الموافق 1429ربیع الثاني 17المؤرخة 21الجریدة الرسمیة 
خلوفي رشید ، قانون الإجراءات أمام الجھات القضائیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-

.133،ص2009
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یجب أن یكون الخصوم متفقون كلهم على الصلح، ذلك أنه لم یكن أحد الأطراف 

صلح معناه توافق الإدارات في إنهاء غیر موافقا علیه فإن عملیة الصلح تبقى مستحیلة، فال

من القانون 549النزاع تبعا لاتجاه معین و یعتبر الصلح اتفاقا أو عقدا مسمى طبقا للمادة 

.،یحفظ السلام والود بین الأطراف المتخاصمة1المدني 
2

و یترجم الصلح عادة بتحریر محضر تسجل فیه تنازلات الطرفین المتبادلة و تتمثل 

زلات المدعي في أغلب الأحیان على تراجعه عن متابعة الخصومة أو النزاع.تنا

و یمكن تحریر عقد من طرف المتخاصمین أنفسهم و الذین مضوا على الاتفاق یحدد 

3مثلا: عناصر حساب تعویض أو مقداره.

یخضع لمبادئ و بالتالي لا یخضع لأي قاعدة بل مرده إلى إرادة الأطراف، إنه لا

.العدالة و الإنصاف وإنما یدور في حركیة إستراتیجیة تحكمها المصالح الشخصیة أولا و أخیرا
4

972إذن یجوز للخصوم  إجراء الصلح دون تدخل القاضي الإداري، هذا ما نصت علیه المادة 

،لم یحدد 09-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المذكورة سلفا، فالمشرع في القانون 

من القانون المدني تحت  466إلى 459التراضي كنوع من الصلح لكن نصت علیه المواد من 

عنوان " الصلح"، و علیه فإن الصلح في صورة التراضي كطریقة لحل النزاعات الإداریة هو 

عقد إداري بحكم وجود سلطة كطرف فیه،ینهي به الطرفان نزاعا قائما و بالتالي، ففي حالة 

ب خلاف ناتج عن التراضي، یعود الفصل في هذا الخلاف القاضي الإداري، حسب قواعد نشو 

5توزیع الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقلیمي. 

الفرع الثاني: إجراء الصلح بمبادرة من القاضي.

.920-919) الشیخ اث ملوایا، مرجع سابق، ص.ص1
.440) نبیل صقر، الإجراءات المدنیة والإداریة الخصومة التنفیذ والتحكیم، المرجع السابق،ص2
.920) الشیخ ملوایا، نفس المرجع، ص3
.105بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص)4
.355) سعید بوعلي، المرجع السابق، ص5
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یمكن للقاضي إجراء الصلح بین أطراف الخصومة، لكن بعد موافقة الخصوم في 

،النزاعات الإداریة
و علیه لا یستطیع رئیس تشكیلة الحكم المبادرة بإجراء الصلح إلا بعد التأكد 1

من موافقة الخصوم على ذلك، وقد تكون تلك الموافقة ضمنیة إذا سكت الخصوم و لم یعارضوا 

كما یوجد شرط ثان یتمثل  -أعلاه–ادرة بالصلح الصادرة تلقائیا من طرف القاضي الإداري المب

في كون مبادرة الصلح غیر جائزة إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاص الجهة القضائیة 

المرفوع أمامها النزاع فإن كان النزاع لا یدخل في اختصاصها النوعي أو المحلي فإنه لا یجوز 

اء الصلح سواء بمبادرة منها أو بسعي من الخصوم، و یقوم القاضي عادة بالمبادرة لها إجر 

بإجراء الصلح إذا تبین له بأن مذكرات الخصوم متطابقة أو أن المدعي علیه لا یعترض على 

طلبات المدعي،و كذا قصد تحسیس الإدارة في حالة كون حل النزاع یبدو واضحا بأن من 

رف الآخر تفادیا للتعویضات و كذلك فوائد التأخیر، ولا یقوم القاضي مصلحتها التصالح مع الط

عادة بإجراء الصلح إلا إذا تبین أن هناك حظوظ في إنهاء النزاع بالصلح بالنظر إلى موقف 

2الإدارة ومدى جدیة تلك الحظوظ.

و لیس و إذا سلمنا  بأن هذه العملیة محتاجة إلى رضى الطرفین من أجل الانعقاد،

إلى إدارة المصالح أي كان، و إذا ما نحن اعتبرنا العملیة تحتاج أحیانا إلى توجیه قانوني فإننا 

نخلص إلى أن حضور القاصي لا یؤثر سلبا على عملیة الصلح بقدر ما یؤثر فیها إیجابا.

وعلى ذلك نلاحظ مدى سلطة القاضي الإداري ومنزلة الصلح فیها، بحیث أن 

قاضي الإداري لا یملك سلطة أمر الإدارة، كما أنه لا یملك سلطة حلول إذ أن الثابت قضاءً ال

في القضاء الإداري و إن كان لا یملك محل الإدارة في إجراء أمر هو من اختصاصها، إلا أنه 

یملك أن یعقب على تصرفاتها من الناحیة القانونیة، وأن یبین حكم القانون فیما هو متنازع علیه

.355) سعید بوعلي، المرجع السابق،ص1
.133خلوفي رشید، قانون الإجراءات أمام الجھات القضائیة الإداریة، مرجع سابق،ص-

.921) الشیخ ملوایا، مرجع سابق، )2
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بین ذوي الشأن، و انطلاقا من هذا نرى أن دور القاضي الإداري في إجراء محاولة الصلح دور 

إیجابي ولیس سلبي و هذا هو الذي یترجاه المشرع أو عندما أوكل له هذه المهمة.

و إن تدخل القاضي الإداري في النزاع و بصفة مباشرة لیس غریبا ففي مجالات 

یخول المشرع للقاضي سلطة التدخل و الحلول محل الإدارة رغم الحظر المنازعة الضریبیة

المفروض حول دور القاضي، بحیث لا تقتصر سلطته على إلغاء الضریبة الغیر مشروعة، و 

إنما تعدیل السعر المفروض بواسطة الإدارة بأن یخفض أو یزید من سعر الضریبة و كذلك 

اء الضریبي لضریبة معینه و كذا في مجال الانتخابات. إلغاء قرار الوزیر المختص بتحدید الوع

و زیادة على هذا فإن للقاضي الإداري سلطات واسعة یمكن لنا عند استقرائها تبیان 

الدور الإیجابي للقاضي الإداري تجاه المنازعة الإداریة ككل، فله سلطة إبدال نص قانوني 

لقانون المدني، تأویل النصوص والعرائض، وتصحیح بغیره، وإبدال السبب، و كیفیة تطبیق ا

القاعدة القانونیة للمستند، وله كذلك أن یصحح و یستلهم إرادة الخصوم دون الإضافة إلیها، لا 

یلزم تكییف  الخصوم بهذه الوقائع أو الطلبات كما أنه یستلهم ما تتضمنه طلبات الخصوم 

.الصریحة من الطلبات الضمنیة
1

لي فإن سلطة القاضي الإداري تبقى دائما داخل الاختصاص الذي یخوله له وبالتا

"أنه لا 09-8من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة974القانون هذا ما نصت علیه المادة 

یجوز للجهة القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها "

لصلح في القضایا الإداریة یعود إلى الجهات القضائیة الإداریة المختصة ومنه مباشرة ا

نوعیا و إقلیمیا مما یعني أن إجراء عملیة الصلح یمكن أن یشرف علیها كل من القاضي 

، وهذا حسب أحكام المادتین:2المختص الموجود على مستوى مجلس الدولة كجهة قضائیة ثانیة

.87) بن صاولة شفیقة، مرجع سابق،ص1
.88مرجع ، صنفس ال) بن صاولة شفیقة، 2
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: تختص المحاكم الإداریة بالفصل في: 09-08من القانون801المادة 

/ دعوى إلغاء القرارات و الدعاوى التفسیریة، ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن 1

المصالح الإداریة الأخرى الولایة و المصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة، البلدیة و 

عمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة.المؤسسات ال،للبلدیة

/ دعاوى القضاء الكامل .2

/القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة .3

من نفس القانون تنص بقولها: یختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة 901و المادة

الصادرة عن بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة 

.السلطات الإداریة المركزیة
1

كما قد عرف قانون المرافعات الفرنسي هذا التطور بالنسبة للقاضي حتى صدور القرار 

و ما یجب الإشارة إلیه هو أنه لا یجوز للقاضي أن یفوض غیره 17/12/1973المؤرخ في 

ذلك لأن هذه المهمة من في القیام بمحاولة الصلح كأن یفوض مهمة الصلح إلى خبیر و 

المهام الأساسیة للقاضي مثلها في ذلك مثل مهمة الفصل في النزاع التي لا یجوز أن یفوض 

غیره في القیام بها، و هذا ما ذهب إلیه اجتهاد المحكمة العلیا إذ اعتبره تنازلا للقاضي عن 

صلاحیاته. 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر25الموافق1429ربیع الثاني19المؤرخ 09-08القانونرقم)1

  .974و 801،901، المادة2008فبرایر23الموافق 1429الثانيربیع 17المؤرخة 21الجریدة الرسمیة 
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الفرع الثالث: انعقاد جلسة الصلح.

للقاضي أن یتحین اللحظة المناسبة لعرض الصلح على الأطراف كما أنه حتى 

للأطراف أن یطلبوا من القاضي في أیة لحظة إثبات الاتفاق فیجوز لهم أن یطلبوا من القاضي 

القیام بالتصالح فیما بینهم قبل الفصل في النزاع.

الجلسة الأولى أمام مجلس الصلح فالمدعي بعد رفعه یقوم أمین الضبط بتحدید

لعرضه على الخصوم و الدعوى تعتبر مرفوعة من تاریخ إیداع صحیفتها لدى أمانة ضبط 

.المحكمة ویترتب عن ذلك اعتبار جلسة الصلح جزء من إجراءات الخصومة

إذن القاضي لا یقوم بعرض الصلح إلا بعد انعقاد الخصومة بإعلان المدعي علیه لشخص 

حیحا، و علیه یجوز لهذا الأخیر أن یقترح حلول حول النزاع و لا شك أن أي تسویة إعلانا ص

یقترحها القاضي إلا بعد موافقة الأطراف علیها.

كما یجوز للقاضي عرض الصلح حتى أثناء اتخاذ إجراءات التحقیق أو حتى بعد 

فعات من جدید، ویمكن له إقفال باب المرافعة و ذلك إذا طلب أحد الخصوم فتح باب المرا

..أیضا عرض الصلح حتى في جلسة النطق بالحكم إذا كان كلاهما حاضرا
1

و علیه یقوم القاضي الإداري بإجراء الصلح من خلال ظرفین زماني و مكاني كتالي:

/ الفضاء المادي المكان:1

الصلح الإداري قضائي بطبیعته و لا یمكن أن نتصور مكانا آخر غیر دار القضاء 

مقرا له، ولكن یختلف القضاة في مكان إجراء الصلح فمنهم من یتخذ مكتبه مقرا لذلك، و منهم 

طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،( الصلح والوساطة'') عربي عبد الكریم، الطرق البدیلة لحل النزاعات القضائیة1
64-63، ص.ص2012مذكرة لنیل درجة الماجستیر)، طلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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من یجري العملیة أثناء الصلح، مرد هذا الاختلاف یرجع إلى غیاب النص القانوني الذي یحدد 

ولكن إذا ما نحن رجعنا إلى أمثلة للعملیة الصلحیة في المواد الأخرى نجد مثلا أنها كثیرا ذلك، 

ما تتم في الإنفراد بالمصالح سواء كان قاضیا  كما هو الحال بالنسبة لمواد الأحوال الشخصیة، 

أو كان موظفا مختصا كما هو الحال بالنسبة لمفتش العمل في مواد قانون العمل.

والصلح في حد ذاته ینصب على وقائع معینة كثیرا ما تتعلق بمصالح شخصیة 

أموالا كانت أم مركزا قانونیا.

و إن الخصومة الإداریة تمتاز بالسریة و لا یعني علنیة النطق بالقرار تجریدها من ذلك 

ته كذلك لأن السریة خصیصة الخصومة الإداریة و متلازمة معها، و بما أن الصلح في طبیع

یمتاز بالسریة كونه یتعلق بمسائل خاصة أكدنا علیها فإنه یصبح إذن من الضروري أن یتم 

التصالح في جلسة خاصة و بمعزل عن الناس، أي في مكتب القاضي و أكثر من ذلك فإنه لا 

.یمكننا البت، تصور مصالحة بشأن الضرائب مثلا في جلسة عمومیة
1

/ أما الفضاء الزماني: 2

فإننا نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنیة السابق، حدد محاولة الصلح في 

ظرف ثلاثة أشهر و هي المدة التي كانت تقریبا تحوي مدة التظلم.ومدة ثلاثة أشهر حددت بهذه 

العبارة المدى القصوى، وهي في مجموعها تحصر مدة التظلم، وهي بذلك تبسط من جهة وتبقى 

جهة التفكیر من جهة أخرى، كما أن ظاهر النص یوحي لنا بأن القاضي ملزم على مهلة من

بالوصول إلى محضر یثبت فیه إما الصلح أو عدم الصلح،والحقیقة أن هذه المدة لیست سوى 

طریقة لدفع القاضي للبت في موضوع النزاع وتجنب الركود وأن جوهر إجراء الصلح على 

ون تأثیر هذه المدة وهذا على الأقل في الحالات الثلاث:شكلیة الزمن بحیث یمكن أن یخرق د

.154) بن صاولة شفیقة،مرجع سابق، ص1

.303عمار بوضیاف ، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص-
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الحالة الأولى: حالة ما إذا تم تراجع الخصوم بعد جلسة أولى حددت في مدة ثلاثة أشهر ولم 

یصلوا فیها إلى تسویة نزاعهم، إذا یمكن للقاضي و لو بعد فوات المدة من أن یحدد لهم جلسة 

أجل الحفاظ على مصداقیة العدالة و مصالح الأفراد صلح إذا ما هم تراضوا علیها وذلك من

والإدارة معا.

الحالة الثانیة: حالة ما إذا تغیب أحد الخصوم وكان غیابه مبررا قانونا تقدم بطلبه  أم لم یتقدم 

به، وهنا یكون دافع القاضي الوحید احترام الإجراءات 

المتدخل في الخصومة أو الإدخال وكانت الحالة الثالثة: حالة ما إذا توجه القاضي أمام الغیر 

  ثالثالالحقوق المتنازع علیها مشتركة ومضت مدة إجراء محاولة الصلح دون الطرف 

لم یحدد مدة إجراء محاولة الصلح و ترك هذا 09-08في حین نجد أن المشرع في القانون 

الصلح كما سبق الذكر الباب مفتوح، كما لم یحدد المشرع أیضا المكان الذي تجري فیه محاولة

في قانون الإجراءات المدنیة السابق، و بالتالي یبقى هذین الطرفین تحت سلطة تقدیریة للقاضي  

من قانون الإجراءات المدنیة و 991المختص بما یراه مناسبا وهذا ما نصت علیه المادة 

اضي مناسبین، ما لم الإداریة بقولها" تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي یراهما الق

.توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك"
1

و علیه نستنج أن القاعدة العامة، أن تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي 

یراهما القاضي مناسبین، أما الاستثناء وجود نص خاص في القانون یقرر خلاف ذلك، 

ا الصلح إنما فتح المجال واسعا للقاضي وفقا لما یراه فالمشرع لم یحدد إجراءات یتم بموجبه

.بشأن الكیفیة، مادام ذلك سیحقق النتیجة
2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر25الموافق1429ربیع الثاني19المؤرخ 09-08القانونرقم)1

.991، المادة2008فبرایر23الموافق 1429الثانيربیع 17المؤرخة 21الجریدة الرسمیة 
.519) بریارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص2
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فسبب في ترك السلطة التقدیریة للقاضي لاختیار الوقت المناسبین لإجراء الصلح هو أن هذه 

اللحظة المناسبة تختلف من خصومة إلى أخرى حسب وقائع كل قضیة أو دعوى وذلك للقیام 

.اللحظة الملائمةاختیاریة التوفیق لذلك أراد المشرع ترك الحریة للقاضي في بعمل
1

.65السابق، ص) عروي عبد الكریم، المرجع1
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المبحث الثاني: محضر الصلح وما یترتب علیه.

یقوم القاضي عموما، و القاضي الإداري على وجه الخصوص بعدة أعمال غیر تلك 

التي تتطلبها طبیعة مهنته، و إذا كان الصلح یرمي إلى النظر في صمیم النزاع تجنبا لضیاع 

المصاریف فإنه یبقى عقدا یخضع لأحكام قانونیة معینة لها نتائج آثار تبین مدى سلطة 

من خلال هذا المبحث سنتطرق لمطلبین.القاضي الإداري فیها، 

المطلب الأول: محضر الصلح.

المطلب الثاني: آثار الصلح. 

المطلب الأول: محضر الصلح.

سواء كان الصلح نتیجة لمجهودات الأطراف الخاصة أو بسعي من القاضي فإنه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها" یثبت الصلح 992ذكرنا في المادة جب كما یستو 

ودع بأمانة ضبط الجهة في محضر، یوقع علیه الخصوم و القاضي و أمین الضبط و ی

، ومن ثمة یكتسب محضر الجلسة في هذه الحالة صفة الصلح القضائي و یعتبر "القضائیة 

من نفس القانون بقولها" یعد محضر 993للمادة ه بأمانة الضبط بمجرد إیداعبذلك سندا تنفیذیا

، و كذلك الشأن في حالة عدم توصل 1"یذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبطالصلح سندا تنف

.الأطراف إلى الصلح أین یحرر القاضي محضر عدم الصلح

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر25الموافق1429ربیع الثاني19المؤرخ 09-08القانونرقم1

993-992دة ، الما2008فبرایر23الموافق 1429الثانيربیع 17المؤرخة 21الجریدة الرسمیة 
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لفرع الأول: محاضر الصلح التي یعطیها القانون صفة السند ا

التنفیذي.

الصلح كالتحكیم یجوز دائما بین أطراف النزاع، و ینهي النزاع دون حكم في الموضوع و 

بما یحفظ السلام و الود بین الخصوم، طالما أن محله لیس مسألة تمس مسائل النظام 

العام،وسواء تم الصلح بمبادرة من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أو خارج ساحة القضاء، 

لا یمنع الخصوم من التصالح علیها، وطالما تم الصلح وصادقت علیه إذن رفع الدعوى 

المحكمة، فإن محضر الصلح المصادق علیه یعتبر سندا تنفیذیا فوریا، فیجب في جمیع 

الأحوال تصدیق المحكمة المطروح علیها الدعوى أو المختصة بنظر موضوع النزاع.

الأطراف بإنهاء النزاع بینهم بطریق الصلح، و فقا للقواعد العامة للاختصاص، على اتفاق 

فإذا بدأت المحكمة بالسعي بین الخصوم بالصلح و أفلحت فإنها تثبت ذلك في محضر 

الجلسة، الذي یكتبه كاتب الجلسة و یوقع علیه مع القاضي و بذلك تنتهي الخصومة صلحا و 

1لا یكون هناك حاجة للاستمرار في إجراءاتها.

و إذا حاول الأطراف رفع الدعوى، بعد ذلك فإن المحكمة تحكم بعدم قبولها لسبق تسویة 

النزاع بطریق  الصلح، على أن محضر الصلح لا یتمتع بالحجیة و لا یرتب استنفاذا الولایة، 

فهو مجرد عمل ولائي، كما لا یجوز الطعن في محضر الصلح، و إنما یجوز رفع دعوى 

كمة المختصة طبقا للقواعد العامة، و لا یختلف الحال حینما یكون الخصوم ببطلانه إلى المح

قد كتبوا ما اتفقوا علیه حیث یلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة و یثبت محتواه فیه، معنى 

هذا أن إثبات الصلح في محضر الجلسة سواء تم بمبادرة من المحكمة أو بناء على اتفاق 

صوم أو وكلائهم یكون كافیا لاعتباره سندا تنفیذیا بمجرد توقیع الخصوم مع توقیعه من الخ

الكاتب و القاضي على المحضر إذ أن محضر الجلسة یعد في هذه الحالة بمثابة توثیق 

.440الخصومة التحكیم والتنفیذ،مرجع سابق، صوالإداریةالمدنیة الإجراءات) نبیل صقر، قانون 1

.65عروي عبد الكریم، مرجع سابق،ص-



09-08القانون الفصل الثاني                                     مكانة الصلح تحت ظل 

82

قضائي للصلح، فمحضر الصلح المصادق علیه هو نوع من المحررات الموثقة و لا یلزم أن 

جب أن تكون المصادقة على المحضر في یصدر من المحكمة حكما في هذه الحالة وإنما ی

حضور الخصوم أو وكلائهم، فإذا تغیب أحدهم فإن المحضر لا یكون سندا تنفیذیا، و إنما لا 

یكون له سوى قیمة الورقة العرفیة ویجوز إثبات الاتفاق على الصلح في أي وقت وفي أیة حالة 

منهاالمختصة و القضائیة تكون علیها الدعوى أي حتى قفل باب المرافعة أمام الجهات 

الصورة التنفیذیة هي أصل السند التنفیذي ممهور بالصیغة التنفیذیة:

لا یكفي لإجراء التنفیذ الجبري أن یكون بید الدائنین سند تنفیذي، بل یلزم فضلا عن ذلك 

یذیة إلا إذا أن یكون التنفیذ بموجب الصورة التنفیذیة لهذا السند، ولا تعتبر صورة السند صورة تنف

كان ثابتا علیها صیغة معینة.

فالصورة التنفیذیة هي صورة من أصل السند التنفیذي سواء كان حكما أو أمرا أو محضر 

صلح أو غیر ذلك، وتذیل هذه الصورة بألفاظ معینة تعرف باسم الصیغة التنفیذیة و هي 

ألا یترك البدء في التنفیذ  لهوى تتضمن أمرا، و علیه تمثل  حكمة السند التنفیذي في ضرورة

طرف من أطرافه أو لتحكم القائم به، بل ینبغي أن یبدأ التنفیذ بناء على أسلس موضوعي كاف 

في الأدلة على وجود حق جدید بالحمایة التنفیذیة، فیجب ألا یترك البدء في التنفیذ لهوى المدین 

1.ذیعارض المدین في إجراء التنفیلأن ذلك سوف یؤدي إلى عدم حصول الدائن على حقه إذ س

كما أنه سیبذل قصارى جهده لابتراع العدید من الوسائل التي تهدف بها إلى عرقلة 

إجراءات التنفیذ كذلك، یجب ألا یترك البدء في التنفیذ لهوى الدائن بحیث لا یبدأ بمحض إرادته 

لأن ذلك سوف یعرض المدین لتعسف إجراء تنفیذ أساس له و لا حق للدائن في إجرائه، كما 

لمنطقي أن یمنح الموظف القائم بالتنفیذ سلطة التحقیق من وجود أو عدم وجود أنه لیس من ا

حق یراد حمایته قبل البدء في التنفیذ لان ذلك یتجاوز وظیفته التنفیذیة كما یؤدي إلى تعطیل 

.424الخصومة التحكیم والتنفیذ،مرجع سابق، صوالإداریةالمدنیة الإجراءاتنبیل صقر، قانون )1
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بموجبالتنفیذ و عرقلته، ومنه المحاضر التي تصادق علیها المحكمة و یصدر الحكم بها 

هنا یقتصر على مجرد ما اتفق علیه الخصوم، ولا تصدر حكما فاصلا سلطتها ودور المحكمة

.في الخصومة لكنه إذا تضمن هذا الصلح إلزاما على عاتق أحد الطرفین كان سندا تنفیذیا
1

و بالتالي نستنج أن الصلح یثبت في محضر یوقع علیه الخصوم و القاضي و أمین 

قضائیة، فالخصومة التي تنتهي بالصلح لا یصدر في الضبط و یودع بأمانة ضبط الجهة ال

من 992شأنها حكم قضائي إنما یحل المحضر المثبت للصلح مجال الحكم مضمون المادة 

سابقة الذكر  مخالف تماما لما یتضمنه قانون المرافعات المصري الذي یرى 09-08القانون 

السند التنفیذي المذكورة بضرورة التصدیق على محضر الصلح بموجب حكم قضائي له قوة

أعلاه ، و الاختلاف بین التشریعین یمكن أساسا في دور القاضي ففي ظل القانون الجدید 

یشارك  القاضي و الخصوم في إعداد محضر الصلح و یشهد على صحته الاتفاق 08-09

ثم یمضي معهم على السند و منه لا یجوز الطعن في المحضر و لا في الحكم فهما سندان 

تنفیذیان، لأن القاضي و هو یمضي على المحضر وفقا للتشریع الجزائري أو یصدق على 

الصلح عملا بالقانون المصري  لا یكون قائما بوظیفة الفصل في الخصومة بمقتضى سلطة 

قضائیة .

بإرادة المتخاصمین السلیمة، و العقد ألاتفاقيو المحضر هنا یغلب علیه الطابع 

تعاقدین الملاحظ بأن الصلح ینطلق اختیاریا وقت اللجوء إلیه لكنه ینتهي في صورة شریعة الم

2المتخاصمة.جبریة تلتزم تنفیذ ما تم الاتفاق علیه بین الأطراف 

.443الخصومة التحكیم والتنفیذ،مرجع سابق، صوالإداریةالمدنیة الإجراءاتنبیل صقر، قانون )1
.520-519بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص.ص)2
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الفرع الثاني: نتائج الصلح.

في حالة مبادرة القاضي بمحاولة الصلح لكن دون التوصل إلى اتفاق بین أطراف النزاع 

فإنه یقوم بتحریر محضر عدم الصلح، و یواصل التحقیق إذا كانت النازلة عن مستوى التحقیق 

أو یفصل في النزاع إذا كانت القضیة على مستوى جلسة المرافعة وهذا طبقا للقانون .

حصل صلح سواء بواسطة اتفاق الطرفین ودیا بتدخل من رئیس تشكیلة الحكم أو أما إذا 

بدون تدخله  وسواء بمبادرة منه أو بسعي من الطرفین فإن الصلح الحاصل ینهي النزاع ولا 

یجوز التراجع عنه.

و تبعا لذلك إذا وقع الصلح من أطراف النزاع فإنه في مقدورهم الاكتفاء بتقدیم طلبات 

لى رئیسكیلة الحكم بهدف النطق بأن لأوجه للفصل أو تصریح المدعي بتنازله عن الخصومة، إ

ففي الحالة الأولى ینطق القاضي بأن لا وجه للفصل لكون النزاع قد انتهى بواسطة صلح و أنه 

لم یبق أمامه ما یفصل فیه، أما في الحالة الثانیة فإنه یصرح بالإشهاد للمدعي  بتنازله عن 

  وى.الدع

و باستطاعة الأطراف النزاع المتصالحین ودیا أن یطلبوا من القاضي أن ینطق إیجابیا 

حول الاتفاق الحاصل بینهم، أو یطلبوا منه الإشهاد لهم بذلك و أن  یذكر الاتفاق في منطوق 

حكمه و هذا بتجسیده لكون الحكم هو المعول علیه في التنفیذ بدلا من الاتفاق نفسه.

حالة التي یكون الصلح قد حصل بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الأطراف وفي ال

فإن هذا الأخیر یحرر محضرا بذلك، یكون مضمونه ما تم الاتفاق علیه مع الأمر بتسویة 

النزاع و غلق الملف، و یكون الأمر الناطق بذلك غیر قابل لأي طعن عادي كالاستئناف لكن 

1الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةیقبل مخاصمته بواسطة

.622) الشیخ اث ملوایا، مرحع سابق، ص1
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الفرع الثالث: تطبیقات الصلح القضائیة الإداریة.

  .353الفهرس  18/06/2001ما جاء في قرار مجلس الدولة في أولا:

أنه و بموجب مذكرة مودعة لدى كتابة الضبط لمجلس الدولة ... طعن بالاستئناف 

مدیر القطاع الصحي ..، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان و الذي قضى 

بالإشهاد على الصلح الواقع بین الطرفین والمتضمن إعادة إدماج المدعى في منصب عمله.

للتراجع كون مدیر القطاع الصحي، یمارس مهمته بالنیابة ولیس له وقدم المستأنف 

الصفة بذلك.

ورد المجلس عن هذا الدفع بمایلي:

أما فیما یخص مهام صلاحیات هذه المدیریة فالمدیر بالنیابة یقوم بكل صلاحیات 

أثناء جلسة هذه الوظیفة " حیث یستخلص من عناصر الملف بأنه وقع صلح بین طرفي النزاع 

من قانون  الإجراءات المدنیة ".169/3الصلح التي انعقدت عملا بالمادة 

حیث أن القرار المستأنف فیه أعطى الإشهاد عن الصلح الذي تم بین طرفي النزاع.

من القانون المدني بأنه ینهي الصلح النزاعات التي یتناولها، 642حیث تنص المادة 

كما تشیر بالنسبة لما اشتمل علیه من حقوق، و یقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فیها 

1دون غیرها.

.306) عمار بوضیاف، المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص1
.623الشیخ اث ملوایا، مرجع سابق، ص-
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عنها أحد حیث أن نتیجة الصلح ترتب علیها إسقاط الحقوق و الادعاءات التي تنازل

الطرفین بصفة نهائیة.

حیث أنه وقع صلح بین طرفي النزاع أمام رئیس الغرفة الإداریة لمجلس تلمسان، و أن 

هذا الصلح لا رجعة فیه بالنسبة للحقوق التي أنشأت منه، و بالتالي ودون الالتفات إلى الدفوع 

الإشهاد عن الصلح الذي تم، یصبح الأخرى ینبغي القول بأن الاستئناف الذي رفع قرار إعطاء

.هذا الاستئناف غیر مؤسس وینبغي إذن رفضه لهذا السبب

وبخصوص الصلح المنهي للنزاع و الحاصل بین الطرفین قبل رفع الدعوى، فإنه جاء في ثانیا:

في قضیة ج 1896/08تحت رقم 15/10/2008قرار لمجلس الجزائر الغرفة الإداریة بتاریخ 

الجزائر و مؤسسة میترو الجزائر مایلي:ع ضد ولایة 

كون المطالبة بالتعویض النقدي عند نزع الملكیة غیر مستساغ لحصول اتفاق ما بین المدعي 

المنزوعة ملكیته للمنفعة العامة و المدعي علیه میترو الجزائر المستفید من ذلك بتاریخ 

قبول المدعي المتضمن13/11/2007، و المجسد بعقد توثیقي في 19/03/2007

للتعویض العیني المتمثل في وضع محل تجاري تصرفه مقابل تنازله عن قاعدته التجاریة، وأن 

اختیار التعویض العیني یضع حدا للنزاع ویجعل التعویض النقدي مستبعد.

كما أن الاتفاق على التعویض العیني و تجسیده بعقد موثق یعد اتفاقا نهائیا وملزم 

للطرفین، ولا یمكن التراجع عنه، خاصة و أن المدعي قام بتنفیذ العقد، و دفع قیمة إیجار 

1.)المحل الممنوح له (قرار غیر منشور

.306) عمار بوضیاف، المنازعات الاداریة، مرجع سابق، ص1
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ون المدني المتعلقة بعقد الصلح جاءت من القان 466إلى 460مع الشارة بأن المواد

صیاغتها كمایلي:

: یشترط فیمن یصالح أن یكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي یشتملها عقد 460

الصلح.

: لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام، ولكن یجوز 461

الأشخاص.الصلح على المصالح المالیة الناجمة عن حالة

22/05/200بتاریخ 327قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة فهرس ثالثا: 

حیث جاءت في عریضة المستأنفین أن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران لم 

تستدع المستأنفین لإبداء دفاعهم في القضیة.....

المستأنف الصادر عن مجلس حیث أنه تبین لمجلس الدولة بعد الإطلاع على القرار

قضاء وهران الغرفة الإداریة و ملف الدرجة الأولى ودونما حاجة للتعرض لدفوع وطلبات 

الأطراف وخرق الأشكال و القواعد الجوهریة في الإجراءات المتعلقة بالصلح في المواد الإداریة 

خلال ثلاثة ، التي توجب إجراء الصلح بین الأطراف169/3المنصوص علیها في المادة 

أشهر.

وبالنتیجة قرار المجلس إلغاء قرار مجلس قضاء وهران الغرفة الإداریة وإحالة القضیة 

.والأطراف إلى نفس المجلس للفصل فیها طبقا للقانون
1

.306الاداریة، مرجع سابق، ص) عمار بوضیاف، المنازعات 1
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الصلح.المطلب الثاني: آثار

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى ما یترتب عن إجراء الصلح، حیث سنتناول في 

الفرع الأول آثار الصلح، و الفرع الثاني انقضاءه.

الفرع الأول: آثار الصلح في القانون المدني.

انطلاقا من الأثر الرئیسي لصلح أنه ینهي النزاع و یترتب عن إسقاطه الحقوق 

دعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفین المتخاصمین بصفة نهائیة، كما أن للصلح أثر والإ

كاشف بالنسبة لما اشتمل علیه من الحقوق و یقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فیها دون 

.غیرها
1

أولا: إنهاء النزاع بین الطرفین

ادتي المتخاصمین إلى إبرام الصلح وعلى سبیل ما ذكرنا أعلاه، یتبین لنا أن توجه إر 

بینهما یقود إلى قطع النزاع الذي قام بینها أو یكون محتمل الوقوع في المستقبل وبعبارة أخرى 

فإن هذا النزاع یصیر منعدما، وهذا الانعدام ینتج عنه سقوط الإدعاءات و الحقوق موضوع 

ع فیها بعد إبرامها  لعقد الصلح، الدعوى بحیث یتخلى عنها المتعاقدان نهائیا فلا یجوز الرجو 

وتصیر إرادتهما متوجهة فقط إلى ما وصلا إلیه من اتفاق بموجب لصلح، وعلى ذلك وانطلاقا 

من الصلح ملزم لجانبین فهو شریعة المتصالحین لا یجوز لأحدهما الحلل مما وجب علیه 

.بالصلح
2

.625) حسین الشیخ اث ملوایة، مرجع سابق، ص1
.94) طاھر بریك، مرجع سابق، ص2
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من القانون المدني و رجوعا 459المادة استنادا إلى تعریف عقد الصلح في أ/آثار إنهاء النزاع:

منه، فإن القول بإنهاء الصلح للنزاعات التي تناولها یرتب نتیجتین مباشرین لإبرامه 462للمادة

  ها:نیقوم أحدهما بدلا للآخر وم-الصلح–

:الحقوق و الإدعاءات محل النزاع/ إسقاط 1

من القانون المدني أن الصلح بإنهائه للنزاع القائم أو 462نلاحظه بصراحة من المادة 

محتمل بین الأطراف فإن ذلك یرتب إسقاط كل متصالح للحقوق و الإدعاءات التي كانت محلا 

للنزاع، وذلك بالتخلي عنها و تركها، بحیث تنقضي نهائیا على وجه عدم الاستمرار، وبعبارة 

أخرى 

هذه الحقوق التي یسقطها الصلح لا یمكن الإدعاء بها من جدید.فإن 

/ تمكین كل متصالح للآخر من موضوع الصلح:2

وبالتالي فإن إسقاط الصلح للحقوق و الإدعاءات المتنازع علیها یستوجب وضع بدیل 

جزء من لهذه الحقوق وهنا ما یوفره الصلح للمتعاقدین، إذ أن نزول كل متعاقد للآخر عن 

حقوقه و إدعاءاته یستلزم بالضرورة أن یتمكن كل متصالح مما تنازلا عنه المتعاقد الآخر، أي 

تصیر الحقوق الناشئة عن الصلح ثابته للمتعاقدین.

وبالنسبة لتثبیت المتصالحین بعضهما الحقوق الناشئة عن الصلح المبرم بینهما فإن 

ة الخاصة بالصلح في القانون المدني تدعو إلى النظرة التأملیة في النصوص التشریعی

الملاحظة بوضوح تطرق المشرع للأثر الثاني، وهو یثبت حقوق الصلح للمتعاقدین لا یظهر 

1صراحة بل هي ضمنیة تستنتج من جملة هذه النصوص فقط.

.97-96) طاھر بریك، مرجع سابق، ص1
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ثانیا: الصلح أثر كاشف

لصلح أثر ممیز تجاه الحقوق المتنازع عنها أو بالأحرى المتصالح عنها وهو أنه كاشف 

لها، ومعنى ذلك أن ما اعترف به أحد المتصالحین للآخر كان حقا ثابتا قبل الصلح وعلیه 

یمكن القول أن الحق المتنازع حوله موجود بوجود السبب الذي أنشأه أو نقله إلى ذمته ولیس 

من القانون المدني نصت على هذا الأثر 463صلح الذي أنهاه ، حیث نجد المادة موجودا بال

1صراحة. 

و علیه نلاحظ جملة من النتائج:

/ عدم تجدید الإدعاءات السابقة لعقد الصلح، وعلیه فإن الحق الذي أنهى الصلح النزاع حوله 1

بعده، ویكون قابلا للتنفیذ دون حاجة إذا كان ثابتا في محررا رسمي قبل الصلح فإنه یبقى كذلك

إلى استصدار حكم قضائي، وكل صفة كان یحملها الحق قبل التصالح حوله فإن الصلح لا 

یغیر هذه الصفة بحیث تبقى متعلقة بالحق ذلك أن الصلح له أثر كاشف لهذه الحقوق بصفاتها 

وحقوق أخرى كالتأمین مثلا: السابقة ولیس منشئا، وكذلك إذا كانت هذه الحقوق تتعلق التزامات

  ح.ى تابعا للحق حتى بعد إبرام الصلفإن هذا الأمین یبق

كما أن اعتبار الصلح كاشف بحیث ینتج عنه عدم اعتبار الصلح مصدرا للإدعاء /2

بالتقادم القصیر، فلا یستطیع شخص خلص إلیه عقار بموجب الصلح أن یحتج بالصلح تجاه 

أن وضع یده علیه لسنوات لأن الصلح الكاشف عن وجوده مع ظهور مستحق للعقار بعد 

سنة وهي تحت 15احتمال ظهور مستحق له، غیر أن له حق التمسك بالتقادم الطویل لمدة 

یده، وفي هذه النقطة بالذات عیب على مبدأ الأثر الكاشف أنه لا یوفر للمتصالح المتمسك 

.98طاھر بریك، مرجع سابق، ص)1
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بالنسبة للمشتري في مواجهته لظهور المالك بالتقادم القصیر حمایة قانونیة مثلما هي الحال

.المستحق، فهذا الأمر لا یفر الاستفادة من الصلح
1

ثالثا: التفسیر الضیق للصلح.

من القانون المدني بقولها:" انه یجب أن تفسر عبارات التنازل 464وعلیه نصت المادة 

التي یتضمنها الصلح تفسیرا ضیقا

ینصب الصلح إلا على الحقوق التي كانت بصفة جلیة محلا للنزاع الذي أیا كانت العبارات، لا

.یحسمه الصلح"
2

ویظهر جلیا من نص هذه المادة وجوب التفسیر الضیق لعبارات الصلح غیر أن المشرع 

لم یكتف بذكر التفسیر الضیق بل بین تبریر ذلك في الفقرة الثانیة من المادة أعلاه  في حصر 

لذي یتناوله التفسیر على الحقوق المتنازع فیها بصفة جلیة و التي أنهاها الصلح، وبعد التنازل ا

هذا التبریر یوافق على تطبیق المبدأ من القاضي أي توجیه القاضي إلى عدم توسعه التفسیر 

للحقوق المتنازع فیها، وعلیه فإن تفسیر العبارات تفسیرا ضیقا یتوافق مع القاعدة العامة الواردة 

من القانون المدني التي تشترط البحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین في تأویل 111في المادة 

یعد أحد الضوابط و الدلائل التي تشیر إلى -أي النیة المشتركة للمتعاقدین–العقد وهذا المعیار

في تتوافق 464التفسیر الضیق وعلى ذلك فإن القاعدة الخاصة الواردة في القانون المدني 

فحواها و تطبیقها مع القواعد القانونیة العامة للتفسیر إذن كلاهما تجسدان اعتماد المشرع 

3الجزائري للإدارة الظاهر في التفسیر.

.109) طاھر بریكالمرجع السابق،ص 1
625الشیخ اث ملوایا، مرجع سابق، ص-

.625نفس المرجع، ص) الشیخ اث ملوایا،2
.109طاھر بریك، نفس مرجع،ص 3
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.09-08الفرع الثاني: آثار الصلح في قانون 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09-08أما ما جاء عن آثار الصلح في القانون 

الإداریة، حیث یتمثل الأثر الأول للصلح في حالة مبادرة القاضي به وقبوله من طرف 

الخصوم، بقیام رئیس تشكیلة الحكم بتحریر محضرا، یتضمن ما تم الاتفاق علیه، ویأمر بتسویة 

ون الأمر بتسویة النزاع استنادا على محضر الصلح غیر قابل لأي طعن النزاع بحیث یك

ومكتسبا لقوة الشيء المقتضى فیه.

ویتمثل الأثر الثاني في غلق الملف وعدم إثارة النزاع مدة أخرى من طرف نفس 

الخصوم وبخصوص نفس الخلاف أمام القضاء الإداري.

م وحصل الصلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم أما أذا تم الصلح بسعي من الخصو 

محضرا، یبین فیه ما تم الاتفاق علیه، ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف ویكون هذا الأمر غیر 

منه، و بالنسبة إلى أثر الصلح بسعي من 973قابل لأي طعن وهو ما نصت علیه المادة 

لأطراف بطریقتین: الخصوم خارج الخصومة فإنه یطبق ما تم الاتفاق عنه من طرف ا

في تطبیق الأطراف ما تم الصلح علیه بمحض إرادتهم، وفي حالة أیة نزاع الطریقة الأولى:

یخص تطبیقه یجوز للقاضي الإداري المختص نوعیا و إقلیمیا، أن ینظر في هذا النزاع عن 

طریق دعوى القضاء الكامل من باب النزاعات المتعلقة بالعقود.

في توجه الخصوم بمحض إرادتهم بعد الاتفاق القاضي الإداري المختص الطریقة الثانیة: 

وطلب منه المصادقة على الاتفاق كضمان قضائي على هذا الاتفاق في حالة مخالفة للقواعد 

القانونیة أو مخالفته للنظام العام، ویكون الرفض من خلال إصدار مقرر قضائي برفض 

.مالمصادقة قابل للطعن فیه من طرف الخصو 
1

.357-356) سعید بوعلي، مرجع سابق، ص.ص1
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الفرع الثالث: انقضاء الصلح.

أولا: انقضاء الصلح بالفسخ

ینتج هذا الأثر عادة لعدم تنفیذ طرفي العقد لالتزاماتهما  المتفق علیها ، فیعتبر كأنه 

ینعقد ویزول كل أثر له وبالتالي یعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد فإذا 

ون من القان 18و19استحال ذلك جاز الحكم بالتعویض لطالب الفسخ طبقا لنص المادتین

.المدني وله أن یسترد ما قضى به وهذا تطبیقا للقواعد العامة التي تقوم علیها نظریة الفسخ
1

ثانیا: انقضاء الصلح بالبطلان

من القانون المدني لا یجوز الطعن في الصلح بسب 466و المادة465نصت المادة 

لان العقد برمته غیر أن هذا غلط في القانون كما أنه لا یتجزأ ویرتب عن بطلان جزء منه بط

المقتضى لا یطبق عندما یتبین من عبارات العقد أو من الظروف بأن المتعاقدین اتفقا على 

.اعتبار أجزاء مستقلة عن البعض الآخر
2

وبالتالي لا یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، وهذا استثناءا على القواعد 

العامة من القانون المدني التي تعتبر الغلط یستوجب عیب إبطال العقد متى توافرت شروط 

من نفس القانون فلا یجوز للمتصالحین أن یطعن في الصلح  83و82و81الغلط وفقا للمواد 

جهل وجود قاعدة قانونیة تنص على اكتساب الملكیة بالتقادم، أما الغلط في على أساس أنه ی

الواقع في عقد الصلح قد یؤدي إلى القابلیة للإبطال تطبیقا لقواعد القانون المدني العامة.

.73، صق) عروي عبد الكریم، المرجع الساب1
.625) الشیخ اث ملوایة، مرجع سابق، ص2
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من القانون المدني، 86كما یبطل عقد الصلح للتدلیس وهذا ما نصت علیه المادة 

لمطالبة بإبطال العقد للتدلیس وذلك إذا أثبت أن هناك تحایل غیر مشروع للمتصالح الحق في ا

أدى إلى إیقاعه في غلط مفسد للإرادة وكذا الحال مع الاستغلال.

و یختلف  الأمر في صاحب الصفة في التمسك بالبطلان فیما إذا كان البطلان نسبیا 

فة أطراف الصلح التمسك به كأن یكون السبب أم مطلقا فبالنسبة إلى البطلان المطلق یجوز لكا

غیر مشروع یجوز لأي متصالح التمسك به، أما البطلان النسبي فإن الصفة في التمسك 

بإبطال الصلح لا یثبت إلا للمتصالح صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان فإذا شاب عیب 

.إرادة أحدهما فلهذا الطرف وحده التمسك بالإبطال

والصلح لا یتجزأ فبطلان جزء منه یقتضي بطلان العقد كله على أن هذا الحكم لا 

یسري إذا تبین من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أن المتعاقدین قد اتفقا على أن أجزاء 

العقد مستقلة بعضها عن بعض، وبالتالي یفترض بأن یكون القصد من المادة إلى جعل صلح 

 تتجزأ فإذا انهار جزء منها انهار العمل القانوني بأكمله لكن هذه القاعدة الأطراف وحدة لا

لیست من النظام العام، فیجوز أن تتجه فیه نیة المتعاقدین صراحة أو ضمنیا إلى اعتبار أجزاء 

البعض فإذا بطل جزء منه بقیت الأجزاء الأخرى قائمة لأنها مستقلة الصلح مستقلة عن بعضها

466طل وبذلك یمكن أن یتجزأ الصلح طبقا لإرادة الأطراف هذا ما أكدته المادة عن الجزء البا

1.من القانون المدني أعلاه

.75-74) عروي عبد الكریم، المرجع السابف، ص1

.625الشیخ اث ملوایة، مرجع سابق، ص-
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  ةـــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

من خلال دراستنا لموضوع الصلح الإداري في التشریع الجزائري نستنج أن لهذا 

الإجراء أهمیة كبیرة لحل النزاع الإداري بطریقة ودیة تقوم على أساس اختیاري أي 

بالقانون بشرط عدم تعارضها مع النظام العام، حیث نجد جذور هذا الإجراء ملتصقة 

المدني كأساس أول ظهر به .

و على ذلك عرضنا في هذه الدراسة مفهوم الصلح في المنازعة الإداریة من 

خلال الفصل الأول، إذ نجده بجانبین إما قضائیا بمناسبة دعوى قضائیة كما بینته 

أو خارج 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  974إلى  970المواد من 

قضاء، ویعد كبدیل لتسویة النزاع تحت الباب الخامس من نفس القانون إضافة إلى ال

التحكیم و الوساطة كما بینا الفرق بین الصلح وكل إجراء خاصة مع التظلم المسبق 

ذو الطابع الإجباري الذي یهدف إلى إلغاء النزاع  والذي ألغاه المشرع الجزائري نظرا 

رد الكثیر من الإدارات على التظلمات المرفوع لعیوبه الكثیرة خاصة أمام عدم

أمامها، مع الإشارة إلى بقاء ملامحه ساریة المفعول في بعض القضایا الإداریة 

كمنازعات الضرائب، بالإضافة إلى التطرق لمفهوم المنازعة الإداریة بشكل عام 

ودراسة دعوى القضاء الكامل في دعوى التعویض بشكل خاص كمنازعة وحیدة 

خل ضمنها إجراء الصلح بطابع جوازي اختیاري، أما من خلال الفصل الثاني فقد ید

حیث بینا طبیعة هذا 09-08انصب تركیزنا حول الصلح تحت ظل القانون الجدید

الإجراء وتحوله من الإجباریة إلى الجوازیة  والتي أدت لفتح مجال كبیر في طریق 

لا لآثاره.تبسیط الإجراءات من المبادرة نحو الصلح وصو 
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وحتى لا ندخل في تكرار لما ورد في دراستنا من أجل الإجابة على 

الأسئلة التي طرحت سنركز أكثر على النتائج و الاقتراحات التي تجعل من الصلح 

الإداري فعال في حل النزاعات الإداریة. 

أولا النتائج : 

ه قد بین الصلح من أهم ما جاء به التعدیل الجدید لهذا الإجراء هو أن-

الناحیة الإجرائیة وفك عنه الإبهام الذي كان طاغیا في القانون المدني.

إجازة إجراء الصلح في القضاء الكامل ، حیث حدد مجال هذا الإجراء -

تحقیقا لحقوق الأفراد دون المساس بالنظام العام من خلال جبر الأضرار.

المشرع قد استطاع تدارك أما عن تطور جوازیة الصلح ، هنا نلاحظ أن -

مراحل جوازیة هذا الإجراء وصولا إلى المبادرة به سواء من الخصوم أو 

القاضي ودون التقید بمدة زمنیة محدودة.

توفق المشرع في بتسویة النزاع استنادا على محضر الصلح غیر قابل -

لأي طعن ومكتسبا لقوة الشيء المقتضى فیه 

الجزائري لم یوفق في ترجمة النص الفرنسي كما نلاحظ جلیا أن المشرع -

بشكل دقیق وواضح على خلاف المنظومة القانونیة الفرنسیة التي عرف 

الصلح الإداري فیها تطورا كبیرا
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قتراحاتثانیا: الا

بدأ من أهمیة الصلح كان یجب حفظ مكانته وجعله إجراء جوهري لا -

 ازي.یستطیاع التخلي عنه بدلا من أنه إجراء جو 

في جمیع -الصلح الإداري-لابد من تعمیم وشمل هذا الإجراء-

المنازعات الإداریة 

توعیة الأفراد بأهمیة إجراء الصلح الإداري لتحقیق مزایا هذا الإجراء و -

بالتالي تحفیز اللجوء إلیه.

التخلي عن البطء في المنازعات الإداریة وذلك بتفعیل إجراء الصلح الذي -

سم النزاع بشكل لائق.مفاده تأمین ح

تمكین المتخاصمین من الوصول إلى الحلول بوسیلة ودیة وعلى أساس -

متبادل ومحترم متساوي وقانوني في شكل محضر.



:عالمراجو  المصادرقائمة  

المصادر: -أولا

/ القرآن الكریم1

/ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، طبعة أولى، بیروت2

/ أبو عبد االله بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، دار كثیر، الطبعة الأولى، 3

.2002دمشق بیروت، 

فقه المعاملات على المذهب الإمام مالك،دار الهدى، / أحمد إدریس عبده،4

الجزائر. 

/ علي بن محمد السریف الجرجاني، معجم التعریفات، دار الفضیلة.5

/ ناصر سید أحمد وآخرون، معجم الوسیط، دار إحیاء التراث العربي،طبعة أولى، 6

.2008بیروت، 

المراجع:–ثانیا 

داري بالمنازعات الإداریة للأفراد وتطبیقاتها / احمد محیو، اختصاص القضاء الإ1

في العمل،منشأة المعارف، الإسكندریة.

مؤرخ 09-08/ بربارة عبد الرحمان، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قانون رقم2

.2009، منشورات بغدادي، طبعة ثانیة ، الجزائر،2008فبرایر 23في 

.2006داریة، دار هومة ، الجزائر،/ بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإ3



/ خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان 4

.2006المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثالثة، الجزائر،

/ خلوفي رشید، قانون الإجراءات أمام الجهات القضائیة الإداریة، دیوان 5

المطبوعات .2009الجامعیة، الجزائر، 

/سعید بو علي، المنازعات الإداریة فیظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، 6

2014.

.2010/ عمار بوضیاف، المنازعات الإداریة، دار جسور، الجزائر، 7

/ عمار بوضیاف، شرح تنظیم قانون الصفقات العمومیة، دار جسور، 8

.2010الجزائر،

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، /عمار عوابدي،9

(نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، 

.2003الجزائر، 

/ فتحي ریاض، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإداریة، منشأة المعارف، 10

.2014الإسكندریة، 

، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دیوان / فریجة حسین11

.2013المطبوعات الجامعیة، المسیلة، 

/ محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم، 12

.2010عنابة، 

/ محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم، عنابة، 13

2005.



-/ نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الخصومة14

.2008التحكیم، دار الهدى، الجزائر، -التنفیذ

/ نبیل صقر، الوسیط  في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الإجراءات 15

.2009الإداریة،دار الهدى، الجزائر،

یا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة، الجزائر، / لحسین بن الشیخ آث ملوا16

2012.

القوانین:-ثالثا

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في 09-08/ القانون رقم1

ربیع 17المؤرخة 21، الجریدة الرسمیة 2008فبرایر25الموافق1429صفر18

.2008فبرایر23الموافق1429الثاني

21الموافق 1433ربیع الأول28المؤرخ في 07-12القانونرقم/2

29الموافق 1433ربیع الثاني6المؤرخة في 12،الجریدة الرسمیة 2012فبرایر

.2012فبرایر

الرسائل الجامعیة:-رابعا

/ الطاهر برایك، عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني و الشریعة 1

جستیر، في العقود المسؤولیة، جامعة الجزائر،كلیة الحقوق الإسلامیة، مذكرة لنیل الما

.2002والعلوم الإداریة، بن عكنون، 



/ صلاح عودة سمحان، عقد الصلح في المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي، 2

مذكرة لنیل الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

2006.

، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة الصلح والوساطة / عروي عبد الكریم3

القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، 

.2012جامعة الجزائر،



 الفهرس

مقدمة...........................................................................أ

08الفصل الأول : الصلح في المنازعة الإداریة...................................

08المبحث الأول: مفهوم الصلح.................................................

08.................الأول: تعریف الصلح لغة واصطلاحا................المطلب 

08الفرع الأول: تعریف الصلح لغة...............................................

09الفرع الثاني: تعریف الصلح اصطلاحا........................................ 

13نون.....................................المطلب الثاني: تعریف الصلح في القا

13الفرع الأول: تعریف الصلح الإداري............................................

18الفرع الثاني: الصلح في القانون المصري......................................

20......................الفرع الثالث: الصلح في القانون الفرنسي.................

21المطلب الثالث: الصلح و ما یشابهه...........................................

21الفرع الأول: الصلح والتحكیم..................................................

25الصلح والوساطة.................................................الفرع الثاني:

28الفرع الثالث: الصلح والتظلم المسبق...........................................

32المبحث الثاني: المنازعة الإداریة..............................................

33الإداریة........................................المطلب الأول: مفهوم المنازعة



33الفرع الأول: تعریف المنازعة الإداریة تشریعیا وقضائیا..........................

34الفرع الثاني: تعریف المنازعة الإداریة فقهیا.....................................

40...................................المطلب الثاني: شروط قبول الدعو الإداریة.

42الفرع الأول: الصفة...........................................................

46الفرع الثاني: المصلحة........................................................

50......................الفرع الثالث: استبعاد الأهلیة والكفالة....................

53المطلب الثالث: دعوى القضاء الكامل.........................................

53الفرع الأول: تعریف دعوى القضاء الكامل.....................................

53الفرع الثاني: خصائص دعوى التعویض.......................................

...........................09-08الفصل الثاني: مكانة الصلح تحت ظل القانون 

63المبحث الأول: موقع العملیة الصلحیة وإجراءاتها...............................
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ملخص البحث

للجوء إلى طریق بدیل لتسویة النزاعات یعد تعبیر عن رغبة الأطراف المتنازعة 

أولا، كما تقي من التعقیدات اللصقیة بإجراءات التقاضي ثانیا، وعلى ذلك نستنج أن 

ما بینه الصلح كإجراء بدیل لحل النزاعات أنه یختلف عن الوساطة والتحكیم والتظلم 

المتضمن قانون 09-08وهذا ما بینه القانون المسبق في كثیر من الإجراءات، 

الإجراءات المدنیة والإداریة، فأهم ما جاء به هو توضیح إجراءات الصلح ذو الطابع 

الجوازي بدأ من إجازته في القضاء الكامل في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة،  

یة لجبر والذي تم دراسته من خلال أهم دعوى تقوم فیه وهي دعوى التعویض الإدار 

الأضرار التي ألحقتها الإدارة بالمتضرر جراء تصرفاتها. 

وبالرجوع إلى أهم التعدیلات التي قدمها هذا القانون هي مرونة أحكامه 

وبساطتها، حیث یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم، أو بمبادرة من رئیس تشكیلة 

انبا من النزاع یبین له جزءً الحكم أي القاضي بعد موافقة الخصوم إذا كان هناك ج

من الحظ بإجرائه، فإذا حصل صلح یحرر رئیس تشكیلة الحكم محضرا یبین فیه ما 

تم الاتفاق علیه ویأمر بتسویة النزاع وغلق الملف ویكون هذا الأمر غیر قابل لأي 

طعن، وبذلك یعتبر المحضر سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط.

تفعیل دور الصلح الإداري في یومنا هذا نجده عاجزا، ولعل أهم أما عن 

سبب في ذلك هو جوازیته التي أدت إلى عدم اهتمام الإدارات به، وبالتالي التقلیل 

من شأنه.


